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 :المتواضع ھذا عملي ثمرة أھدي

ــى  ــكر إل ــارات الش ــا عب ــن لا توفيكم ــا م ــاني وي ــأغلى المع ــب ب ــاني الح ــان علم قلب

ـــا مھجـــة  ـــان لكمـــا ي ـــي الوجـــد والبن ـــان ولا تجزيكمـــا حـــروف نقشـــھا ف والامتن

  الوجـــدان أھـــديكما عطـــاء أرجـــوا لكمـــا بـــه الغفـــران وتلبيـــة لوصـــية الرحمـــان

 . يحفظھما ليأسأل المولى أن أبي وأمي 

 ...........................................................عيني  وقرةوأبنائي  يتإلى زوج

  ....................................................................... إلى أخوتي وأخواتي

  .العمل الدراسة وزميلاتي وزملائي في كل إلى 

 ..... دراستي لمواصلة العون يد لي قدم محبتھم وكل من الله أدام يحبني منكل إلى 

  

  

  بن علية منصف :الطالب 
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 .والمستعان الموفق ھوعلى نعمة العلم فوأخیرا   أولا � فالشكر

 شرافھلإ " الدكتور بوضیاف عبد المالك " المشرفنا لأستاذ والإمتنان الشكرنتوجھ ب ثم

 ..............................خیرا الله ه فجزا ،المتواضع  العمل ھذا على نال

 البحث ھذا على المشرفة اللجنة أعضاء إلى التقدیر وفائق الشكر بخالص توجھن و

 .المتواضع

 لـلك والتقدیر الشكر عبارات بخالص تقدمن أن إلا المقام ھذا في ایسعن كما            

 السنوات طوال وإرشادات توضیحات من نال قدموه ما كل علىاتذة قسم الحقوق أس

  . الجزاء وأوفر أعظم اعن جزاھم و علمھم لنا وأدام عمرھم في الله أطال الدراسیة

  
  

  

      بخوشة السعید :الطالب        

  علیة منصفبن  : الطالب

 



 

 

   المقدمة
   



  مقدمة

الرقابة المالیة هي حتمیة لابد منها لحمایة الأموال العمومیة إذ تعد الخط الأمامي وخط الدفاع الأول وأحد 

أركان الإدارة الإستراتیجیة الحدیثة الذي یضمن حسن استخدام وتوجیه الموارد الاقتصادیة وترشید صرف النفقات 

  .العمومیة

الاهتمــــــام العــــــالمي بهــــــذا الموضــــــوع یأخــــــذ وتیــــــرة ذات نســــــق عــــــال مــــــن خــــــلال  دحاضــــــر نجــــــوفــــــي وقتنــــــا ال

ــــي هــــذا المجــــال  ــــي هــــذا , الترســــانة التشــــریعیة المعــــدة ف ــــف التوصــــیات والمعــــاییر المعتمــــدة ف فضــــلا عــــن مختل

البـــــــاب مـــــــن قبـــــــل الاجهـــــــزة والمنظمـــــــات الدولیـــــــة والإقلیمیـــــــة العلیـــــــا للرقابـــــــة المالیـــــــة و المحاســـــــبیة مـــــــن اجـــــــل 

ــــة كمــــا تزایــــد اهتمــــام الجمعیــــات العلمیــــة المختصــــة فــــي هــــذا الا ــــة علــــى الامــــوال العمومی ضــــطلاع بمهــــام الرقاب

  الشأن بوضع المعاییر العامة والقواعد الأساسیة لنجاح عملیة الرقابة المالیة

ــــــــة ممارســــــــة نشــــــــاطاتها الرقابیــــــــة بطــــــــرق مختلفــــــــة ووســــــــائل وأدوات قانونیــــــــة  كمــــــــا تتــــــــولى الأجهــــــــزة الرقابی

وتنظیمیـــــة یســـــتخدمها القـــــائمون بأعمـــــال الرقابـــــة لبنـــــاء قاعـــــدة البیانـــــات والمعلومـــــات المفیـــــدة والمؤسســـــة لأدلـــــة 

النتـــــائج المتوصــــل إلیهــــا مـــــن  یــــزاءالــــرأي وإســــناد التقـــــاریر الرقابیــــة إالإثبــــات التــــي تمـــــنحهم القــــدرة علــــى إبـــــداء 

  عملیات التحري والفحص والتدقیق المنفذة

ــــث نســــتطیع     ــــي تســــییر المشــــاریع العامــــة حی ــــة ف ــــرة فهــــي الأداة الفعال ــــة كبی ــــة الرقابــــة أهمی ــــل عملی حیــــث تحت

ـــــة لمنـــــع تكرارهـــــا فـــــي المســـــتقبل ولان  ـــــي حـــــال وقوعهـــــا بوضـــــع الســـــبل الكفیل عـــــن طریقهـــــا تجنـــــب الأخطـــــاء ف

فكــــان لزامــــا ، العامــــة یحتــــل مكانــــا بــــارزا فــــي دراســــات القــــانون لاســــیما فــــي العصــــر الحــــدیث  موضــــوع الامــــوال

  صیانة هذه الأموال من الاعتداءات

حیث أن عدم الخضوع السلطات السیاسیة والإداریة لقوانین واضحة وضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة 

ا إلى استغلالها في غیر الغایات التي منحت لهم من علیها تكون نتائج سلبیة، فإختلال السلطة یدفع أصحابه

أجلها  ومن ثم تكثر المخالفات المالیة ویتسبب هذا السلوك  في تبدید الإیرادات الحكومیة وتكون سبب في تأخر 

  .عملیة التنمیة وتحقیق الإزدهار 

   إشكالیة البحث

  :الإشكالیة التالیة نطرحوانطلاقا من كل هذا 

  ؟إلى أي مدى إستطاعت أجهزة  الرقابة المالیة في الحد من المخالفات المالیة 

  :ویترتب عن هذا التساؤل الأسئلة الفرعیة التالیة

 ما المقصود بالرقابة المالیة  ؟  

 ماذا نعني بالمخالفات المالیة ؟  

 ما هو واقع أجهزة الرقابة المالیة   ؟  

  أ                          ؟ امالمال العهل إستطاعت أجهزة الرقابة على الحفاظ على  
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  :مبررات اختیار الموضوع 

  :هيختیار الموضوع لا تنافعأهم الأسباب التي دمن 

  الرغبة في الموضوع. 

  إطار التخصص المدروس. 

  أهمیة الموضوع ومدى إرتباطه بنجاح سیاسة الدولة. 

  كون الرقابة المالیة وسیلة عملیة ترسم من خلالها السیاسة الإقتصادیة والاجتماعیة.  

 :دراسة ال أهداف

 :بینها من الأهداف من جملة لتحقیقلدراسة اه هذنسعى من خلال 

 .إستعراض فعالیة الأجهزة الرقابیة   - 

 .الوطني توضیح أهمیة وجود نظام رقابي متجانس یحمي المال العام والإقتصاد  - 

 .تسلیط الضوء على مختلف آلیات التي أقرها المشرع الجزائري في معرفة دور كل منها - 

  :منهجیة الدراسة

إن تحدید منهج البحث یتوقف على الأهداف التي تسعى الدراسة إلى الوصول إلیها وإلى طبیعة الموضوع 

والتحلیلي من خلال دراسة وتحلیل الوثائق المعمول في حد ذاته وبالنسبة لدراستنا فقد إستخدمنا المنهج الوصفي 

  .بها

 :البحث هیكل

 لدراسة هذا الموضوع  وتحلیل الإشكالیة المحددة بالبحث تم تقسیم مذكرة البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة 

لنا فیها حیث تم معالجة الإطار النظري للرقابة المالیة في الفصل الأول من خلال تقسیمه إلى ثلاثة مباحث تناو 

مفهوم الرقابة المالیة مع تحدید أنواعها ثم تم التطرق إلى المخالفات المالیة و تطرقنا في الفصل الثاني إلى 

أنواع الأجهزة الرقابیة من خلال تفسیمه إلى ثلاث مباحث تناولنا فیها تعداد الأجهزة و هیاكلها و الإختصاصات 

هذا البحث بمجموعة من التنائج  و انهینا, خالفات المالیة المنوطة بها و مدى فعالیتها في الحد من الم

 .التوصیات و 

  

  

  

  



 
   

  

  

  

  

  

  

  

   الأول الفصل

   الإطار النظري للرقابة المالیة 
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  الإطار النظري للرقابة المالیة: الفصل الأول 

 

  .الإنسان الرقابة المالیة منذ أن بدأ الفرد یزاول نشاطه لغرض إشباع حاجاته وحاجات غیرهعرف 

  .ناها البسیط لا تعدو أن تكون عملا تقوم به أجهزة للتأكد من صحة آداء عمل أجهزة أخرى عفالرقابة بم

من حیث التعریف  إرتأینا أن نتطرق في هذا الفصل إلى الجانب المفاهیمي إبتداءا بماهیة الرقابة إذا

  .  الرقابة بمختلف الصور كمبحث ثان والتطور التاریخي والأهمیة والأهداف كمبحث أول ثم أنواع

  ماهیة الرقابة المالیة :المبحث الأول

ـــــاهیم و  ـــــة عـــــدة مف ـــــد قـــــتســـــتعمل فـــــي عـــــدة مجـــــالات كمـــــا أن الللرقاب ـــــر مقی ـــــرك المجـــــال واســـــع وغی انون ت

ابتهـــــا علـــــى المـــــال العـــــام فمـــــثلا فـــــي مجـــــال النفقـــــات العمومیـــــة یجـــــب علـــــى قفـــــي بســـــط ر للأجهـــــزة الرقابیـــــة 

عملیـــــة للقـــــوانین والأنظمـــــة المعمـــــول بـــــل قبولـــــه لأیـــــة نفقـــــة أن یتحقـــــق مـــــن مطابقـــــة القالمحاســـــب العمـــــومي 

والملاحـــــظ أن كلمـــــة القـــــوانین جـــــاءت بصـــــیغة الجمـــــع أي كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالنفقـــــة مـــــن قـــــوانین ســـــاریة  ،بهـــــا

  .المفعول 

  تعریف الرقابة المالیة :ولالأ المطلب 
  

  تعریف الرقابة لغة :الأولالفرع 

  :غة العربیة أن الرقابة وردت بمعاني كثیرة منها لنجد في مدلولات ال 

ـــــة .1 ـــــب القـــــوم هـــــو حارســـــه و  :الحراســـــة والرعای ـــــه أي حرســـــه ورقی الرقیـــــب هـــــو الحـــــارس رقـــــب الشـــــيء وراقب

 .الحافظ

أي أشــــــرف وعلــــــى الرقبــــــة هــــــو الموضــــــع الــــــذي یرتفــــــع علیــــــه الرقیــــــب فنقــــــول إرتقــــــب  ارتقــــــب :الإشــــــراف .2

 .وأشرفالمكان إذا علا 

وفـــــي القـــــرآن نجـــــد قولـــــه  ظـــــارالانتهـــــو  1وترصـــــد قدومـــــه والترقـــــب انتظـــــرهرقـــــب فلانـــــا تعنـــــي :  ارالانتظـــــ .3

فــــــي " :تظــــــر ومنهــــــا قولــــــه تعــــــالىنمعنــــــاه لــــــم تنتظــــــر قــــــولي والرقیــــــب هــــــو الم 2"ولــــــم ترقــــــب قــــــولي ":تعــــــالى

 .تعني ینتظر الطالب  3" المدینة خائفا یترقب 

فمـــــن أســـــماء االله الحســـــنى الرقیــــــب بمعنـــــى الحـــــافظ الـــــذي لا یغیــــــب عنـــــه شـــــيء ومنهـــــا قولــــــه : الحفـــــظ  .4

 .أي حفیظا لأعمالكم مطاعا علیها  1" إن االله كان علیكم رقیبا " تعالى 

                                 
   10ص. الرقابة على النفقات العامة في الشریعة الإسلامیة و التشریع . بن داود إبراهیم 

   94 الأجةسورة طه 

   .18القصص الآیة سورة 
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   اصطلاحایة لالرقابة الما :الثانيالفرع 

ــــي تســــتخدمهــــي القواعــــد المســــتنبطة مــــن الشــــریعة الإســــلامیة  ــــه  والت ــــى عمل ــــاس لمحاســــبة المــــرء عل كمقی

  .دنیاهسواء تعلق الأمر بدینه أو 

حكـــــام التـــــي أرســـــتها ابـــــة المالیـــــة فـــــي منظـــــور الشـــــریعة الإســـــلامیة هـــــي القواعـــــد والأقالر  أنو بهـــــذا نتوصـــــل 

 . 2الشریعة الإسلامیة لأجل صیانة المال العام و درء كل تقصیر و تهاون في جمعه أو إنفاقه 

ویرجـــــع الســـــبب فـــــي ذلـــــك . وقـــــد تعـــــددت تعریفـــــات البـــــاحثین للرقابـــــة بشـــــكل عـــــام ومنهـــــا الرقابـــــة المالیـــــة  -

 تحقیقها والأجهزة التي تقوم بهاوالاهداف التي یجب . الى الوظیفة التي تقوم بها الرقابة المالیة

ــــــة   - ــــــة یهــــــتم أصــــــحاب الاتجــــــاه الأول بوظیف ــــــف الرقاب ــــــق بتعری ــــــة اتجاهــــــات فیمــــــا یتعل ــــــث یوجــــــد ثلاث حی

ـــــــث،  الاتجـــــــاهوأصـــــــحاب  وأصـــــــحاب الاتجـــــــاه الثـــــــاني، بـــــــإجراءات عملیـــــــة الرقابـــــــة. وأهـــــــدافهاالرقابـــــــة  الثال

 . الرقابة بأجهزة

 الاتجاه الأول  - أ

یهـــــتم أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه بالجانـــــب الـــــوظیفي للرقابـــــة، ویركـــــزون علـــــى أهـــــداف التـــــي تســـــعى الـــــى       

ـــــد الأهـــــداف  ـــــة، وتتضـــــمن تحدی ـــــق الرقاب ـــــزم توافرهـــــا لإمكـــــان تحقی ـــــة یل ـــــات معین تحقیقهـــــا، فهـــــم بوجـــــود عملی

  .المطلوبة الوصول إلیها

ف معینـــــة تســـــعى الهیئـــــة الرقابـــــة تعنـــــي العمـــــل علـــــى تحقیـــــق أهـــــدا أن إلـــــىفقـــــد ذهـــــب بعـــــض الكتـــــاب 

ـــــة  ـــــىالخاضـــــعة للرقاب ـــــد العمـــــل . تحقیقهـــــا إل ـــــى أســـــاس تحدی ـــــة تقـــــوم عل ـــــى أن الرقاب بینمـــــا ذهـــــب آخـــــرون إل

ـــــد  ـــــي المواعی ـــــة ف ـــــذ الأعمـــــال المطلوب ـــــك ضـــــمان لتنفی ـــــرد داخلهـــــا، وفـــــي ذل ـــــه مـــــن كـــــل ف ـــــام ب ـــــوب القی المطل

  .المحددة

عملیـــــــة التحقـــــــق مـــــــن مـــــــدى إنجـــــــاز : "ووفقـــــــا لهـــــــذا الاتجـــــــاه یعـــــــرف الـــــــدكتور عبدلـــــــه طلبـــــــة الرقابـــــــة بأنهـــــــا

  .)8("  على تذلیلها في أقصر وقت ممكن لعن معوقات تحقیقها، والعم فالأهداف المبتغاة، والكش

ـــــا لهـــــذا ا ـــــة وفق ـــــف الرقاب ـــــررة،  :جـــــاه بأنهـــــالإتكمـــــا تعری ـــــتم طبقـــــا للخطـــــة المق ـــــذ ی التحقـــــق مـــــن أن التنفی

عملیـــــة اكتشـــــاف عمـــــا إذا كـــــان كـــــل شـــــيء یســـــیر حســـــب  يالمعتمـــــدة، فهـــــ ئالصـــــادرة، والمبـــــاد توالتعلیمـــــا

 االخطـــــط الموضـــــوعة، وذلـــــك لغـــــرض الكشـــــف عمـــــا یوجـــــد هنـــــاك مـــــن نقـــــاط الضـــــعف والأخطـــــاء، وعلاجهـــــ

وتفـــــادي تكرارهـــــا، والرقابـــــة هـــــي أحـــــد عناصـــــر الإدارة التـــــي هـــــي ضـــــروریة ولازمـــــة، لـــــیس للخـــــدمات العامـــــة 

  .ضهوالمشروعات فقط،بل أیضا لكل جهد جماعي مهما كان غر 

وغرضـــــها المحافظـــــة علـــــى الأمـــــوال العامـــــة لســـــوء التصـــــرف، وذلـــــك عـــــن طریـــــق التأكـــــد  :الرقابـــــة المالیـــــة

  . من إتباع إجراءات العمل وقواعده المحددة من قبل الدولة

                                                                                                        
   05النساء الآیة سورة 
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ــــــة علــــــى الأداء ــــــق الأهــــــداف الموضــــــوعة، وعــــــدم الانحــــــراف عــــــن معــــــدلات الأداء : الرقاب وغرضــــــها تحقی

  .الموضوعة من قبل الدولةالمنصوص علیها في الخطة 

وغرضــــــــها التعــــــــرف علــــــــى فــــــــرص تحســــــــین معــــــــدلات الأداء المرســــــــومة ومــــــــا  :الرقابــــــــة علــــــــى الكفایــــــــة

   1.سیتبعّ ذلك من إدخال التعدیلات في الخطة الموضوعة من قبل الدولة

  :الاتجاه الثاني  -  ب

ـــــى الخطـــــوا ینظـــــر ـــــث كونهـــــا إجـــــراءات، ویركـــــزون عل ـــــة مـــــن حی ـــــى الرقاب ت أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه إل

ـــــات . التـــــي یتعـــــین القیـــــام بهـــــا لإجـــــراء عملیـــــة الرقابـــــة ـــــب الأمـــــر وجـــــود بیان فلكـــــي تـــــتم عملیـــــة الرقابـــــة یتطل

ــــى ان تعــــد بشــــكل یمكــــن الاســــتفادة منهــــا  ــــام بالرقابــــة، عل ــــى أوجــــه النشــــاط المختلفــــة، شــــرطا أساســــیا للقی عل

  .في متابعة النشاط ومراجعة نتائج الأعمال وفحصها

مجموعـــــــة العملیـــــــات : لـــــــدكتور أحمـــــــد صـــــــقر عاشـــــــور الرقابـــــــة بأنهـــــــاووفقـــــــا لهـــــــذا الاتجـــــــاه یعـــــــرف ا

ــــه الأهــــداف والمعــــاییر  ــــتم علــــى النحــــو الــــذي حددت ــــق مــــن أن الأداء ی ــــتم بمقتضــــاها التحق والأســــباب التــــي ی

  .الموضوعة

ـــــدكتور عبـــــد الســـــلا ـــــدوي بأنهـــــا مویعـــــرف ال ـــــي تضـــــمن جمـــــع البیانـــــات : ب ـــــات الت مجموعـــــة مـــــن العملی

وتحلیلهــــا، للوصــــول إلــــى نتــــائج تقــــوم بهــــا أجهــــزة معینــــة، للتأكــــد مــــن تحقیــــق المشــــروع لأهدافــــه بكفایــــة، مــــع 

  .إعطاء هذه الأجهزة سلطة التوصیة باتخاذ القرارات المناسبة

  :  الاتجاه الثالث -ج

 عوجمـــــــ, لتـــــــي تقـــــــوم بالرقابـــــــة، وتتـــــــولى الفحـــــــص و المتابعـــــــةأصـــــــحاب هـــــــذا الاتجـــــــاه بـــــــأجهزة ا یهـــــــتم

للتأكــــــد مــــــن , فالرقابــــــة تعنــــــي أجهــــــزة معینــــــة تقــــــوم بمجموعــــــة مــــــن العملیــــــات, المعلومــــــات وتحلیــــــل النتــــــائج

مـــــع إعطــــــاء هـــــذه الأجهــــــزة ســـــلطة التوصــــــیة باتخــــــاذ , تحقیـــــق الهیــــــأت الخاضـــــعة للرقابــــــة لأهـــــدافها بكفایــــــة

  .القرارات المناسبة

ــــدكتور عــــوف محمــــود الكفــــراوي بأنهــــا الاتجــــاهووفقــــا لهــــذا  ــــیم وفحــــص ومراجعــــة  : عرفهــــا ال عملیــــة تقی

للتأكـــــــد مـــــــن تحقیـــــــق المشـــــــروع للأهـــــــداف والسیاســـــــات والبـــــــرامج الموضـــــــوعة , تقـــــــوم بهـــــــا أجهـــــــزة مختصـــــــة

ـــــي تضـــــمن ســـــیر العمـــــل , بكفایـــــة ـــــرارات المناســـــبة الت ـــــه بإتخـــــاذ الق مـــــع إعطـــــاء هـــــذه الأجهـــــزة ســـــلطة التوجی

  .المعاییر التي تحدد درجة الإنحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعةوان توفر لها 

الــــــذي یتضــــــمن قــــــانون الجهــــــاز المركــــــزي للرقابــــــة ,2003لعــــــام/64/القــــــانون رقــــــم عــــــرفففــــــي ســــــوریا 

هیئــــة رقابیــــة مســــتقلة تــــرتبط بــــرئیس مجلــــس  : بأنــــه المالیــــة فــــي الجمهوریــــة العربیــــة الســــوریة هــــذا الجهــــاز

ــــى  ــــوزراء وتهــــدف أساســــا إل ــــةال ــــى أمــــوال الدول ــــق رقابتهــــا عل ــــة والإداریــــة ,تحقی ومتابعــــة أداء الأجهــــزة التنفیذی

وهـــــذا التعریـــــف یـــــدل . وتخـــــتص بتـــــدقیق وتفتـــــیش حســـــاباتها, والإقتصـــــادیة لمســـــؤولیتها مـــــن الناحیـــــة المالیـــــة
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علــــــى المهمــــــة التــــــي یقــــــوم بهــــــا هــــــذا الجهــــــاز بكونــــــه جهــــــازا مســــــتقلا یهــــــتم بعملیــــــة الرقابــــــة المالیــــــة بجمیــــــع 

  1.ها على الجهات العامة في سوریةأنواع

فقــــــد عرفهــــــا , بینمــــــا اتجــــــه آخــــــرون إلــــــى تعریــــــف الرقابــــــة المالیــــــة لتشــــــمل المفــــــاهیم الســــــابقة مجتمعــــــة

وتســـــــتهدف ضـــــــمان ســـــــلامة , الـــــــدكتور محمـــــــد كویفاتیـــــــة بأنهـــــــا تلـــــــك التـــــــي تـــــــتم مـــــــن قبـــــــل جبهـــــــة مســـــــتقلة

نفقـــــة وإتفاقهـــــا مـــــع الأحكـــــام والقـــــوانین والتأكـــــد مـــــن مشـــــروعیة ال, التصـــــرفات المالیـــــة والمحاســـــبیة والإداریـــــة

بمـــــا كـــــان مســـــتهدفا , وقیــــاس مســـــتوى نتـــــائج الأعمـــــال, ومقارنـــــة نتـــــائج التنفیـــــذ للخطـــــط الموضـــــوعیة, النافــــذة

  . إستنادا إلى معدلات الأداء و دراسة أسباب الإنحراف ومعالجتها, تحقیقه

العامـــــة فـــــي التعبیـــــر عـــــن  وبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق یمكـــــن القـــــول إن هنـــــاك إختلافـــــا بـــــین فقهـــــاء المالیـــــة

وعلـــــى دور الرقابــــــة , بینمــــــا هنـــــاك إتفـــــاق فیمـــــا بیـــــنهم علــــــى ذلـــــك المفهـــــوم, مفهـــــوم الرقابـــــة المالیـــــة العامـــــة

ــــة بأنهــــا. المالیــــة ــــف الرقابــــة المالی ــــك یمكــــن تعری ــــى ذل ــــة العامــــة لتأكــــد  : بنــــاء عل ــــذ الموازن ــــى تنفی ــــة عل الرقاب

منحهــــا الســــلطة التشــــریعیة للحكومــــة وبواســــطتها یــــتم مــــن أنــــه قــــد تــــم تنفیــــذها وفــــق مضــــمون الإجــــازة التــــي ت

ــــق مــــن أن صــــرف النفقــــات العامــــة وجبایــــة الإیــــرادات العامــــة قــــد  , وفــــق الأهــــداف المحــــددة فیهــــا أتــــىالتحق

    2ویمكن أن یقوم بها كل من السلطة التشریعیة ووزارة المالیة وأجهزة مستقلة تنشا للقیام بها

تنفیــــــذ الفعلــــــي للخطــــــط للتأكــــــد مــــــن مطابقــــــة ال توضــــــعالتــــــي  إجــــــراءاتفالرقابــــــة المالیــــــة هــــــي مجموعــــــة 

دراســـــة أســـــباب الإنحـــــراف فـــــي التنفیـــــذ حتـــــى یمكـــــن عـــــلاج نـــــواحي الضـــــعف و منـــــع تكـــــرار و , وعة ضـــــالمو 

  . الخطأ 

ــــي رســــمتها لهــــا الســــلطة  ــــة عــــن الحــــدود الت ــــذها للموازن ــــاء تنفی ــــة تضــــمن عــــدم خــــروج الحكومــــة أثن فالرقاب

توقــــــف عملیــــــة نجــــــاح الخطــــــة الإنمائیــــــة علــــــى حســــــن مراقبــــــة الأجهــــــزة لتنفیــــــذ  التشــــــریعیة ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى

  .و نفقات الموازنة  داتار یوإ 

فلـــــم تعـــــد قاصـــــرة علـــــى حمایـــــة المـــــال العـــــام  ،و لقـــــد تطـــــورت أهـــــداف الرقابـــــة المالیـــــة فـــــي الآونـــــة الأخیـــــرة 

زهــــا فــــي المــــدة ق مــــن إنجامــــن الســــرقة و الضــــیاع و الإخــــتلاس وإنمــــا تطــــورت لتمتــــد إلــــى الأهــــداف والتحقــــ

ه الأهـــــداف یطـــــابق المســــــتوى ذالإنجـــــاز تـــــم بغیـــــر إســــــراف و تبـــــذیر وأن مســـــتوى آداء هـــــمـــــن أن المقـــــررة و 

  .المنشود للآداء 

   القانونيالتعریف  :الثالثالفرع 

ة إلا فــــــي إشــــــارات منــــــه لأســــــالیبها للرقابــــــة المالیـــــ اتأمـــــا عــــــن التشــــــریع الجزائــــــري فـــــلا نجــــــد فیــــــه تعریفــــــ

  :تمیز التشریع الجزائري  بثلاثة إتجاهات هیئاتها وعموما فقد و 

                                 
 .08محمد خیر العكام،نفس المرجع السابق،ص.د  -  1

 .10-09محمد خیر العكام،نفس المرجع السابق،ص.د  -  2
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التحقـــــق مـــــن اف مؤكـــــدا أن الرقابـــــة هـــــي التأكـــــد و الأهـــــدیركـــــز علـــــى الجانـــــب الـــــوظیفي و : ول الإتجـــــاه الأ .1

 .التعلیمات المسطرة تنفیذ یتم طبقا للخطة المعتمدة و ال أن

 : ب إتباعها في العملیة الرقابیة وهيطوات الواجخالیركز على الجانب الإجرائي و : نيالإتجاه الثا .2

  التمویل المناسبة  قدارة الحكومیة بالتخطیط والتنظیم العام وطر لإهتمام اإ -

 .تدریبهم والإشراف علیهم مثل لإطارات التسییر و الإختیار الأ -

ــــة الرقابــــة والتــــي: الإتجــــاه الثالــــث  .3 لفحــــص تتــــولى ا و هــــو إتجــــاه یهــــتم بــــالأجهزة والهیئــــات القائمــــة بعملی

  .1المتابعة والمراجعة وجمع المعلومات  و 

التطور التاریخي للرقابة المالیة: المطلب الثاني  

  في العصور القدیمة: الفرع الأول

ارات القدیمــــــــة بتطــــــــور شــــــــكل الحكــــــــم فــــــــي الدولــــــــة فقــــــــد عرفهــــــــا ضــــــــتطــــــــورت الرقابــــــــة المالیــــــــة فــــــــي الح

رابـــــي التـــــي احتـــــوت علـــــى الكثیـــــر  المصـــــریون القـــــدامى والإغریـــــق وكـــــان مـــــدلولها واضـــــحا فـــــي مســـــلة حمـــــو

  .من الأحكام المتعلقة بتنظیم المعاملات المالیة و التجاریة 

ــــــو  ــــــةق ــــــى للحضــــــارة العربی ــــــذ النشــــــأة الأول ــــــة المالیــــــة من فقــــــد تأسســــــت الرقابــــــة  ، د عــــــرف العــــــرب الرقاب

وتطــــــورت بتطــــــور , المالیــــــة فــــــي الإســــــلام وفقــــــا لأحكــــــام القــــــرآن الكــــــریم والســــــنة النبویــــــة وأفعــــــال الصــــــحابة 

ــــة الإســــلامیة وتشــــعب أركانهــــا وبمــــا یتناســــب ومفهــــوم النظــــام المــــالي فیهــــا وغایتــــه التــــي كانــــت تتمثــــل  الدول

  .2لدنیویةفي تحقیق غایات الشریعة الإسلامیة في المجالات الدینیة وا

اي منفعـــــة جماعـــــة .فقـــــد عـــــرف الإســـــلام الملكیـــــة العامـــــة بـــــان یكـــــون المـــــال مخصصـــــا للمنفعـــــة العامـــــة 

التــــــي یكــــــون بهــــــا فــــــرد مـــــن الافــــــراد معینــــــین علــــــى ســــــبیل . المســـــلمین وذلــــــك فــــــي مقابــــــل الملكیــــــة الخاصـــــة

  3.التخصیص بحیث لا یشاركهم غیرهم فیها 

 قرقابـــــــة علـــــــى طـــــــرق الكســـــــب والمـــــــوارد المالیـــــــة وطـــــــر فكانـــــــت الرقابـــــــة فـــــــي ظـــــــل التشـــــــریع الإســـــــلامي 

حیــــث جــــاء الــــدین الإســــلامي بدســــتور كامــــل للحیــــاة .التصــــرف فیهــــا او انفاقهــــا ضــــمن الشــــریعة الإســــلامیة 

  1"ما فرطنا في الكتاب من شيء"في جمیع جوانبها كما ورد في قوله تعالى 

                                 
معة زیان عاشور الجلفة ،كلیة الحقوق خضار كنزة ،أجهزة الرقابة المالیة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماستر، جا -  1

 10،ص2013/2014والعلوم السیااسیة،

 .05د،عمر خیر الحكام ،نفس المرجع السابق ،ص -2
جدي وفاء ، رقابة الأجهزة المالیة والقضائیة على الأموال العمومیة في الفانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه في العلوم     -  3

 . 18، ص2017/2018القانونیة ،جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس ،
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ــــــة العامــــــة والمحاســــــبة للمســــــلم فــــــردا كــــــ  ــــــى . ان ام امــــــة وقــــــد وضــــــع الإســــــلام أســــــس الرقاب وجعلهــــــا عل

ــــق العــــدل والامــــن  ــــي تحقی ــــا ومــــن مســــؤولیاتها ف ــــة مــــن وظــــائف الإدارة العلی ــــة الإســــلامیة وظیف مســــتوى الدول

  .وجعلها أیضا الأساس لإیجاد المجتمع الإسلامي والمدخل لصلاح الامة ونهضتها 

كنـــــتم خیـــــر : "الى كمـــــا اكـــــد الإســـــلام علـــــى ان مســـــؤولیة الرقابـــــة مســـــؤولیة المســـــلمین جمیعـــــا ، قـــــال تعـــــ

  2 "امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 

مــــن رأى مــــنكم منكــــرا فلیغیــــره بیــــده، فــــإن لــــم :"صــــلى االله علیــــه وســــلم  –ویقــــول الرســــول الكــــریم  

  "یستطع فبلسانه ، فإن لم یستطع فقلبه ،وذلك أضعف الإیمان 

  في العصر الحدیث:  الفرع الثاني

ــــــي أوروبــــــا فــــــي القــــــرن  تطــــــور مفهــــــوم  19 ونتیجــــــة التطــــــورات السیاســــــیة والاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة ف

ــــــة المالیــــــة وزادت اختصاصــــــاتها و  اصــــــة بعــــــد زیــــــادة الــــــوعي الجمــــــاهیري وظهــــــور ختعمــــــق نطاقهــــــا و الرقاب

مــــــن اجــــــل اســــــتغلال أفضــــــل  الاقتصــــــاديدخــــــول دور التخطــــــیط زیــــــادة وظائفهــــــا و و مفهــــــوم الدولــــــة الحدیثــــــة 

.                                                                                        المتنامیة لك لسد حاجات المواطنینذرد و للموا

زة الرقابـــــة  مـــــن مراجعـــــة الســـــجلات وقـــــد رافـــــق هـــــدا التطـــــور فـــــي مفهـــــوم  الرقابـــــة تطـــــورا آخـــــر فـــــي أجهـــــ

ـــــدقیقها و  ـــــالقو یوجـــــد فیهـــــا مـــــن تلاعـــــب وغـــــش و كشـــــف عمـــــا قـــــد الوالـــــدفاتر المحاســـــبیة وت ـــــد ب انین مـــــدى التقی

الأنظمــــــة فقــــــد توســــــعت لتشــــــمل مراقبــــــة مــــــدى الاقتصــــــاد فــــــي النفقــــــات ومــــــدى فعالیــــــة الأجهــــــزة الخاضــــــعة و 

ــــة فــــي الق ــــوم احــــد أهــــم أركــــان یــــام بمهامهــــا الرقابیــــة بأنواعهــــا والقانونیــــة و للرقاب الاقتصــــادیة كافــــة وباتــــت الی

ـــــــوم بتالإدارة الما ـــــــي تق ـــــــة  الت ـــــــة و لی ـــــــائج  الفعلی ـــــــائع والنت ـــــــل الوق یمهـــــــا ومقارنتهـــــــا مـــــــع الخطـــــــط ومـــــــا تقیحلی

  3. إجراءات وبرامجتتضمنه من أهداف وسیاسات و 

  في الجزائر :  الفرع الثالث

الجزائــــر علــــى غــــرار كــــل الــــدول تعــــرف تطــــورا فــــي مجــــال الرقابــــة فهــــي واردة فــــي نصــــوص عدیــــدة بــــدءا 

   :أنهحیث نص على  1976بالمیثاق الوطني لسنة 

ع أجهـــــزة الرقابـــــة مـــــن ضـــــع ثقتهـــــا فـــــي النـــــاس فهـــــذا لا یمنعهـــــا فـــــي أن تفكـــــر فـــــي و ضـــــإذا كانـــــت الثـــــورة ت" 

تنفیــــــذ القـــــرارات یتلاءمــــــان مــــــع مــــــا إذا كانـــــت ممارســــــة المســـــؤولیة و  قـــــقحمهمتهــــــا الت, القاعـــــدة إلــــــى القمـــــة 

  ."ان مع المقاییس التي ینص علیها القانون قالتوجه العام للبلاد و یتطاب

                                                                                                        
 38الایة .سورة الانعام -  1
 110سورة ال عمران الایة  -  2

 .06،نفس المرجع السابق ، ص محمد خیر الحكام . د 3
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ــــــق القــــــلیؤكــــــد ذ ــــــد الرقابــــــة إلــــــى تطبی ــــــة وتعلیماالــــــك وجــــــوب أن تمت هــــــا تطبیقــــــا توانین و توجیهــــــات الدول

ـــــاحقی ـــــرام  وتســـــهر, قی ـــــة و عالشـــــر نضـــــباط و لإا أحـــــوالعلـــــى إحت ـــــواع التبـــــاطؤ یة وتحـــــارب البیروقراطی شـــــتى أن

  .الإداري

منــــــه والــــــواردة فــــــي نــــــص الرقابــــــة  علــــــى  170فقــــــد نــــــص فــــــي المــــــادة  1996یل الدســــــتوري دوأمــــــا التعــــــ

ـــــــس المحاســـــــبة كـــــــ ـــــــة بالإأمجل ـــــــة رقابی ـــــــانون ضـــــــعلى هیئ ـــــــة وأهمهـــــــا ق ـــــــى النصـــــــوص القانونی  80/01افة إل

لــــــق عالمت 80/04و كــــــذلك القــــــانون , من تأســــــیس مجلــــــس محاســــــبة تعلــــــق بالرقابــــــة المالیــــــة للدولــــــة ضــــــالمت

المتعلـــــق بالمحاســـــبة  90/21افة إلـــــى قـــــانون ضـــــممارســـــة وظیفـــــة الرقابـــــة مـــــن المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني إب

  1. المراسیم الأخرى النصوص و غیره من مومیة و الع

  أهمیة الرقابة المالیة وأهدافها:  المطلب الثالث

  أهمیة الرقابة المالیة:  الفرع الأول

ابــــــــة الإداریــــــــة والمالیــــــــة مــــــــن العناصــــــــر الأساســــــــیة للعملیــــــــة الإداریــــــــة والتــــــــي تشــــــــمل نقطتــــــــي قتعــــــــد الر 

  ... افة إلى الرقابة ضالتخطیط والتنظیم والقیادة والتنسیق بالإ

التـــــــي تهـــــــدف إلـــــــى " الدولـــــــة الحارســـــــة " الرقابـــــــة مـــــــع تطـــــــور دور الدولـــــــة مـــــــن أهمیـــــــة و قـــــــد تطـــــــورت 

 مـــــن الـــــداخلي والفصـــــل فـــــي المنازعـــــات بـــــین الأفـــــراد إلـــــى مـــــالأالمحافظـــــة علـــــى الأمـــــن الخـــــارجي وضـــــبط ا

ــــــة " یســــــمى ــــــة الرفاهی ــــــي ك "دول ــــــاة الإقتصــــــادیة ف ــــــاحي الحی ــــــف من ــــــي مختل ــــــدخل ف ــــــي تت ــــــة القطاعــــــات الت اف

ــــادین  ــــك , والمی ــــع شــــؤ  أنذل ــــي جمی ــــة ف ــــدخل الدول ــــوفیر أو ت ــــب ت ــــأة تنجــــز ن المــــواطنین یتطل ــــة كف جهــــزة إداری

ــــــة مــــــع خالأعمــــــال و  ــــــاءة وفعالی ــــــؤدي الخدمــــــة بكف ــــــقضــــــت ــــــة والمحاســــــبة للتحق مــــــن  وع هــــــذه الأجهــــــزة للرقاب

  .قیامها بعملها على أكمل وجه 

ي الزاویــــــة فــــــي الإدارة لكونهــــــا تقــــــوم بوظیفــــــة حیویــــــة فــــــوینظــــــر إلــــــى الرقابــــــة الإداریــــــة والمالیــــــة كحجــــــر 

  .البلدان  ضعها في مصاف السلطات الهامة في الدولة في بعضتالدولة الحدیثة بالدرجة التي 

  2.ففي جمهوریة الصین الشعبیة مثلا تعتبر الرقابة بحكم الدستور إحدى السلطات الخمسة 

نشــــاط الحكــــومي أو نشــــاط الإدارة یمــــارس فــــي حــــدود قــــد تطــــور دور الرقابــــة مــــن مجــــرد التحقــــق مــــن أن الو 

لــــذلك لــــم یعــــد : القــــانون إلــــى التأكــــد مــــن هــــذا النشــــاط یمــــارس بســــرعة وكفــــاءة وفاعلیــــة وفــــي حــــدود القــــانون 

بـــــل تجـــــاوز , مفهـــــوم الرقابـــــة یقتصـــــر علـــــى مفهـــــوم التقلیـــــدي والـــــذي ینحصـــــر فقـــــط بالبحـــــث عـــــن الأخطـــــاء 

داري وتحفیـــــزه عــــن طریـــــق إبــــراز الجوانـــــب الإیجابیــــة فـــــي ذلــــك بالبحـــــث عــــن ســـــبیل رفــــع كفـــــاءة الجهــــاز الإ

  .عمله 

                                 
نور الدین سعیدي، مساهمة الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه  1

،2020/2021. 

 .20،ص   دراسة تحلیلة وتطبیقیة-الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیةن القبیلات ، الدكتور حمدي سلیما 2
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  أهداف الرقابة المالیة :  الفرع الثاني

تتعـــــدد وتتنـــــوع أهـــــداف الرقابـــــة الإداریــــــة والمالیـــــة بـــــین أهـــــداف عامــــــة تـــــرتبط بالدولـــــة وأهـــــداف خاصــــــة 

تــــرتبط بكــــل جهـــــاز إداري وحــــده وفـــــد تطــــورت أهــــداف الرقابـــــة تبعــــا لتطـــــور الدولــــة فلــــم تعـــــد تقتصــــر علـــــى 

بـــــل  مـــــن أن النشـــــاط الحكـــــومي یتفـــــق مـــــع أحكـــــام القـــــوانین و الأنظمـــــة و التعلیمـــــات و فـــــي حـــــدودها التأكـــــد

  .ل تكلفة ممكنة قتجاوز ذلك للتأكد من أن النشاط الحكومي یمارس بأفضل طریقة  وبأ

  : و یمكننا إجمال أهداف الرقابة الإداریة و المالیة بما یلي     

التأكـــــد مـــــن إلتـــــزام الإدارة بكافـــــة القـــــوانین والتنظیمـــــات والتعلیمـــــات أثنـــــاء ممارســـــتها لنشـــــاطاتها وهـــــذا مـــــا  .1

الشــــــرعیة إذ أن علــــــى الإدارة العامــــــة واجــــــب العمــــــل فــــــي دائــــــرة القــــــانون و الإلتــــــزام بــــــه فــــــإذا یعــــــرف بمبــــــدأ 

 .خالفت القانون أعتبر تصرفها غیر مشروع و ینزل علیه بزاد عدم المشروعیة 

ـــــــازات تســـــــهل علیهـــــــا ضـــــــ .2 ـــــــا وإمتی ـــــــك أن الإدارة تمـــــــنح حقوق ـــــــوقهم ذل ـــــــراد و حق ـــــــات الأف ـــــــة حری مان حمای

ـــــك قـــــد یرافقـــــه ممارســـــة وظائفهـــــا وأنشـــــطتها ا ـــــى تحقیـــــق الصـــــالح العـــــام إلا أن ذل لتـــــي تهـــــدف مـــــن ورائهـــــا إل

ــــا  ــــراد بــــالخطر و مــــن هن ــــازات ممــــا یهــــدد مصــــالح و حقــــوق الأف إســــراف فــــي أســــتعمال هــــذه الحقــــوق والإمتی

ـــــــرز أهمیـــــــة دور الجهـــــــات الرقابیـــــــة د مـــــــن إســـــــاءة إســـــــتعمال هـــــــذه الحقـــــــوق لمنـــــــع هـــــــذا التجـــــــاوز والحـــــــ تب

 .الإمتیازات و 

ـــــــدي للأجهـــــــزة ... و أســـــــبابها و العمـــــــل علـــــــى تصـــــــحیحها  كشـــــــف الأخطـــــــاء .3 و هـــــــذا هـــــــو الـــــــدور التقلی

ــــــد و أن  ــــــاء ممارســــــتها لأعمالهــــــا لا ب تقــــــع فــــــي الخطــــــأ فكــــــل مــــــن یعمــــــل یخطــــــئ الرقابیــــــة إذ أن الإدارة أثن

 .هذا یؤكد أهمیة دور الأجهزة الرقابیة في كشف هذه الأخطاء و 

ـــــوف علـــــى المشـــــكلات والعقبـــــات والمعوقـــــات التـــــي .4 ـــــرض الأجهـــــزة الإداریـــــة فـــــي عملهـــــا و تع الوق العمـــــل ت

 .ات قإزالة تلك المعو على معالجة هذه المشكلات و 

یضـــــمن إشــــباع حاجـــــات المـــــواطنین ممــــا هـــــا یتحســــین الإنتـــــاج فو عمــــال الإداریـــــة تطــــویر الإجـــــراءات والأ .5

 .أقصر السبل ل التكالیف و قبأو 

حقیــــــق و ت ینتكلفـــــة ممكنـــــفـــــي الأجهـــــزة الإداریـــــة بأقـــــل جهـــــد و  السیاســـــاتالتحقـــــق مـــــن تنفیـــــذ الخطـــــط و  .6

 . الحد من الإسراف في إنفاق الأموال العامة أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلیة و 

 1.تراح وسائل معالجتهاقوإ  یعات المعمول بهار ي التشصور فقوالالخلل التنبیه إلى أوجه النقص و  .7

  صور الرقابة المالیة  :الثاني مبحثال

                                 
   1.المرجع السابق . الدكتور حمدي سلمان   -
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التنــــوع فــــي الرقابــــة هــــو مــــن الزاویــــة التــــي ینظــــر مــــن خلالهــــا إلــــى عملیــــة الرقابــــة المالیــــة فهــــدا التنــــوع لا 

ـــــة أي أن  ـــــه بجـــــوهر العملی ـــــة ل ـــــاه وأصـــــوله لا مفهـــــومعلاق ـــــة ومعن ـــــ الرقاب ـــــي ینظـــــر تتغی ـــــة الت ـــــر الزاوی ر بتغی

  .وللرقابة عد ة صور  ,لرقابةإلى امنها 

  الرقابة المالیة من حیث التوقیت   :المطلب الأول

  :المعیار نمیز بین الأنواع الآتیةا ذاءا على هنب

   "السابقة"الرقابة القبلیة  : الأول الفرع

ـــــي عملیـــــة الالتـــــزام بالنفقـــــة و  لـــــك بـــــالتحقق عـــــن ذوهـــــي الممثلـــــة فـــــي موافقـــــة الجهـــــة المختصـــــة قانونـــــا ف

عـــــن ســـــلامة الوثـــــائق المرفقـــــة  اذحیـــــث الإســـــناد وكـــــتـــــوافر الاعتمـــــادات فـــــي المیزانیـــــة وصـــــحة العملیـــــة مـــــن 

  .رهي تعتبر رقابة مانعة ووقائیة من وقوع الأخطاو 

  "یة نالآ" أثناء التنفیذ الرقابة :الثاني الفرع

ه الرقابـــــــة الهیئـــــــات والإدارات حتـــــــى تتأكـــــــد مـــــــن ســـــــلامة مـــــــا یجـــــــري بـــــــداخلها ومـــــــن التنفیـــــــذ ذتقـــــــوم بهـــــــ

ت والتوجیهـــــات الجـــــاري بهـــــا العمــــــل وفقــــــا للقـــــوانین والتنظیمـــــاللعملیـــــات النفقـــــات العامـــــة مـــــن كونـــــه یســـــیر 

  .ه الرقابة تمتاز بالشمول والاستمرار ذهو 

     الرقابة اللاحقة :الثالث الفرع

تـــــتم بعـــــد عملیـــــة صـــــرف النفقـــــات و تتمثـــــل فـــــي تـــــدخل الجهـــــات المختصـــــة قانونـــــا بالمراجعـــــة والمراقبـــــة  

 1. للعملیات الحالیة استنادا للوثائق

  الرقابة المالیة من حیث الجهة القائمة بها: الثانيالمطلب 

  هنا علینا التمییز بین نوعین من الرقابة

  یةخلاالدالرقابة  : الأول الفرع

ــــــف الإجــــــراءات والتنظیمــــــات والوســــــائل المســــــتعملة داخــــــل  ویقصــــــد بهــــــا تلــــــك الخطــــــة التنظیمیــــــة ومختل

  .الآداء وبرامج الجودة والنوعیةالمؤسسة لتحقیق الكفایة ومثال ذلك الإحصاءات وتقاریر 

   الخارجیةالرقابة : الثاني الفرع

تتمثل في العملیات الخارجیة التي تقوم بها أجهزة متخصصة ومستقلة عن السلطة التنفیذیة وهدفها هو 

مراجعة العملیات المالیة والحسابات حتى تتحقق من صحتها وشرعیتها وذمتها وهي رقابة بعدیة ولاحقة 

  .2لتنفیذ كالرقابة التي یقوم بها مجلس المحاسبة لعملیات ا

  

                                 
 . 2018 - 2017, رسالة ماستر , الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للرقابة المالیة في الجزائر , رحمون علي 1

 . 293ص, تلمسان , رسالة دكتوراه, الرقابة المالیة في الجزائر بین الواقع والتحدیث , سایحي فاطیمة  -  2
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  الرقابة المالیة من حیث السلطة المخولة للرقابة : ثالثالمطلب ال

  الإداریةالرقابة  : الأول الفرع

وهـــــذا مـــــا یحـــــد مـــــن فعالیتهـــــا وهـــــي تبنـــــى علـــــى , هـــــي رقابـــــة تكشـــــف الإنحرافـــــات دون توضـــــیح الجـــــزاء 

والمالیـــــة لأجـــــل التحقـــــق مـــــن صـــــحتها وســـــلامتها ومـــــن إحتـــــرام الإدارة مراجعـــــة وفحـــــص البیانـــــات الحســـــابیة 

  .للإدارة للوائح والتعلیمات التي تصدرها 

الموكلة لهیئة قضائیة تقوم بالتأكد من مدى صحة المصروفات المالیة التي تقوم بها الإدارة ، حیث یقوم 

  .والسرقة والتهریب القضاء الجزائري بمراقبة الجرائم الواقعة على الأموال كالإختلاس 

   اسیةیالسالرقابة : نيالثا الفرع

وهي صاحبة الحق الأصل في الرقابة على المال اعام وتعد من أقوى أنواع الرقابات على تصرفات السلطة 

التنفیذیة سواء تمثلت فب الرقابة السعبیة أو رقابة الرأي العام أو من خلال ممثلي الشعب في المجلس 

  . ة والمحلیة وكذلك رقابة الأحزاب السیاسیة ووسائل الإتصالالمنتخبة البرلمانی

  یةئاالقضالرقابة : لثالثا الفرع

ــــى المــــال العــــام  ــــة والسیاســــیة عل ــــة الإداری ــــف بالرقاب ــــم یكت ــــري ل ــــى إنشــــاء إن المشــــرع الجزائ ــــل حــــرص عل ب

أجهــــزة رقابیـــــة منهــــا شـــــبه القضــــائیة وظیفتهـــــا القیــــام بالرقابـــــة علــــى مختلـــــف الإدارات التــــي تقـــــوم بالعملیـــــات 

   مجلس المحاسبة المالیة وتتصرف في المال العام نذكر منها 

كمــــا أعطــــى للجهــــات القضــــائیة صــــلاحیة البــــت فــــي القضــــایا التــــي تكــــون الإدارة طرفــــا فیهــــا والتــــي یكــــون 

ــــوانین  ــــات فــــي إطــــار عــــدم إحتــــرام الق ــــى المــــال العــــام ســــواء كــــان هــــذا التعــــدي مخالف موضــــوعها التعــــدي عل

 .والقواعد والإجراءات الخاصة بالعملیات المالیة أو تصرفات مصنفة على أساس أنها فساد مالي
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  المخالفات المالیة: المبحث الثالث

  المخالفات المالیةماھیة : المطلب الأول

  تعریف المخالفات المالیة: الأولالفرع 

هي كل الأفعال التي تشكل خرقا للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ عملیات الإیرادات والنفقات 

والمصروفات أو بتسییر الأموال العامة أو الوسائل المادیة والحقوق العقاریة والمنقولة المملوكة للدولة ، الأمر 

  .مصلحة العامة الذي یشكل ضررا لل

  : فحین تكون المخالفة لقاعدة قانونیة ذات طبیعة مالیة وتتمثل في 

  القواعد ولإجراءات المالیة المنصوص علیها في الدستور والقوانین واللوائح المعمول بها. 

 الأحكام الخاصة بتنفیذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفیذها. 

 ءات الخاصة بالمشتریات والمبیعات وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالیة مخالفة القواعد والإجرا

  1.المحاسبیة الساریة

أیضــــــا كــــــل تصــــــرف خــــــاطئ غیــــــر متعمــــــد أو إهمــــــال أو تقصــــــیر یترتــــــب علیــــــه صــــــرف مبلــــــغ مــــــن أمــــــوال 

  .الدولة بغیر حق أو ضیاع حق مالي للدولة 

   

                                 
مجلة البحوث القانونیة ,المخالفات المالیة وأثرها على عجز الموازنة العامة في مصر , أحمد متولي دهشان .د -  1

 .921ص ,والاقتصادیة 
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  انون الجزائريأهم المخالفات المالیة في الق:  الفرع الثاني

لقـــــد أورد المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى ســـــبیل التعـــــداد مجموعـــــة مـــــن المخالفـــــات المالیـــــة التـــــي یعاقـــــب علیهـــــا 

  :1وهي

 حرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ عملیات الإیرادات والنفقات. 

  مجال الرقابة القبلیةالإلتزام بالنفقة دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في. 

  الإلتزام بالنفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة 

  ــــــر ــــــاء إمــــــا تجــــــاوز مــــــا فــــــي الإعتمــــــادات وإمــــــا تغیی ــــــة مــــــن أجــــــل إخف ــــــر قانونی خصــــــم نفقــــــة بصــــــفة غی

 .للتخصیص الأصلي للإلتزامات أو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق عملیات محددة

  عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهیئات العمومیة تنفیذ. 

  التســـــــبب فـــــــي إلـــــــزام الدولـــــــة أو الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة أو الهیئـــــــات العمومیـــــــة بـــــــدفع غرامـــــــة تهدیدیـــــــة أو

 .تعویضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء

 ــــــى أســــــس الإســــــتعمال التعســــــفي للإجــــــرا ــــــات عل ــــــدفع النفق ــــــة المحاســــــبین العمــــــومیین ب ء القاضــــــي بمطالب

 2.غیر قانونیة أو غیر تنظیمیة 

أعمــــــال التســــــییر التــــــي تــــــتم بــــــإختراق قواعــــــد إبــــــرام وتنفیــــــذ عقــــــود التــــــي یــــــنص علیهــــــا قــــــانون الصــــــفقات  - 

 .العمومیة

 .أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه) مزیفة(تقدیم وثائق مزورة  - 

ــــــــــة والجماعــــــــــات والمؤسســــــــــات  -  إســــــــــتعمال الإعتمــــــــــادات أو المســــــــــاعدات المالیــــــــــة التــــــــــي تمنحهــــــــــا الدول

 3.العمومیة أو الممنوحة بضمان منها للأهداف غیر الأهداف التي منحت من أجلها صراحة 

ـــــــات  -  ـــــــة أو الهیئ ـــــــى حســـــــاب ذمـــــــة الدول ـــــــره عل ـــــــة دون وجـــــــه حـــــــق لحســـــــابه أو لغی ـــــــازات مالی كســـــــب إمتی

 4.العمومیة الأخرى 

الــــــــرفض غیــــــــر المؤســــــــس للتأشــــــــیرات أو العراقیــــــــل الصــــــــریحة مــــــــن طــــــــرف هیئــــــــات الرقابــــــــة القبلیــــــــة أو  - 

 .التأشیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة

عـــــدم إحتـــــرام الأحكـــــام القانونیـــــة أو التنظیمیـــــة المتعلقـــــة بمســـــك المحاســـــبات وســـــجلات الجـــــرد والإحتفـــــاظ  - 

 .بالوثائق والمستندات الثبوتیة 

 .لأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العامةالتسییر الخفي ل - 

                                 
 .10- 02من الأمر  2الفقرة  88المادة   -1

ة والمالیة،رسالة الدكتوراه بن زیاد سعادة ، رقابة مجلس المحاسبة على المخالفات المالیة  المرتكبة في تسییر المیزانیة العام2 

 .227ص,2018جانفي,7العدد ,مجلة القانون والعلوم الساسیة ,
 .228ص,نفس المرجع السابق ,بن زیان سعادة 3

 .10-02من الأمر  01الفقرة  91المادة  4
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ــــت موضــــوع  -  ــــة التــــي كان ــــة أو شــــبه الجبائی ــــع حاصــــل الإیــــرادات الجبائی ــــه عــــدم دف كــــل تهــــاون یترتــــب عن

 .إقتطاع عن المصدر في الآجال ووفق الشروط التي أقرها التشریع المعمول به 

  الفساد المالي:  المطلب الثاني

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وفقا لإستراتیجیة  01- 06: فانون رقم قام المشرع الجزائري بسن 

مؤسساتیة واضحة المعالم بینة المقاصد تهدف لوضع إجراءات قانونیة وعقابیة شفافة تقدرها أولویة وضع حد 

  .للفساد 

  فما هو الفساد قانونا ؟

  تعریف الفساد المالي:  الفرع الأول

للقـــــانون والــــذي ینــــتج عنــــه إهــــدار للمـــــال العــــام وهــــو إرتكــــاب أخطــــاء عـــــن هــــو ذلــــك الســــلوك المخــــالف 

عمــــد عــــن طــــرق التلاعــــب فــــي البیانــــات المحاســــبیة بهــــدف إخفــــاء معــــالم معینــــة لتحقیــــق مصــــالح شخصــــیة 

  .على حساب المال العام 

ــــ ــــة الت ــــة والأحكــــام المالی ــــات القواعــــد القانونی ــــة ومخالف ــــات المالی ــــنظم فالفســــاد المــــالي هــــو مجمــــل الإنحراف ي ت

ســـــــیر العمــــــــل الإداري والمــــــــالي فــــــــي الدولــــــــة ومؤسســـــــاتها ومخالفــــــــة التعلیمــــــــات الخاصــــــــة بــــــــأجهزة الرقابــــــــة 

  :المالیة وبالتالي ینتج الفساد المالي إما عن 

 إنحرافات مالیة مثل إنفاق المال العام لغیر الغرض الذي خصص له. 

  ي والمــــــــالي مثــــــــل إنعــــــــدام مســــــــك مخالفــــــــة القواعــــــــد القانونیــــــــة التــــــــي تحكــــــــم وتــــــــنظم ســــــــیر العمــــــــل الإدار

المحاســـــــبات التـــــــي تثبـــــــت مختلـــــــف العملیـــــــات المالیـــــــة المتعلقـــــــة بصـــــــرف النفقـــــــات أو تحصـــــــیل الإیـــــــرادات 

 .بنسب تفوق أو تقل عن النسب المحددة قانونا 

  ــــــي تصــــــدرها أجهــــــزة الرقابــــــة المالیــــــة عــــــدم التقیــــــد بالتعلیمــــــات التــــــي  تصــــــدرها : مخالفــــــة التعلیمــــــات الت

  1.تي تهدف من ورائها إلى إزالة الغموض الوارد في النصوص القانونیة جهات الرقابة وال

  أهم جرائم الفساد المالي في القانون الجزائري:  الفرع الثاني

  :وهذه أهم جرائم الفساد المالي   

تقــــع بحســــب الأصــــل كــــم موظــــف عمــــومي یتعــــدى علــــى أعمــــال وظیفتــــه التــــي یجــــب  : جریمــــة الرشــــوة* 

  مقتضیات المصلحة العامة  أن تؤدى بالتطلع فقط ب

  01-06قانون  25/02المادة 

هـــــو الإســـــتلاء علـــــى حیـــــازة الشـــــيء بعنصـــــریه المـــــادي والمعنـــــوي مـــــع بـــــدون علـــــم :  جریمـــــة الإخـــــتلاس* 

  .وعلى غیر رضا مالكه 

                                 
جلة الجزائریة للأمن والتنمیة دور الرقابة المالیة في مكافجة الفساد المالیفي الجماعات الإقلیمیة في الجزائر ، الم, عبلة ورعني 1

 .294، ص 
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ي عهدتــــــه بســــــبب أو هــــــو إســــــتیلاء الموظــــــف بــــــدون وجــــــه حــــــق علــــــى أمــــــوال عامــــــة أو خاصــــــة وجــــــدت فــــــ

  .لقیام جریمة الإختلاس وقوعها من قبل موظف عام  ویشترطوظیفته أو بمقتضاها ، 

   01-06من القانون  29جریمة الإختلاس هي الفعل المنصوص علیه في المادة 

أشـــــكالا جدیـــــدة لرشـــــوة الموظـــــف العمـــــومي  01-06قـــــد تضــــمن القـــــانون ل :جریمـــــة الرشـــــوة المســـــتحدثة* 

  :مثل

 01-06من القانون   38المادة : تلقي الهدایا  -

 01-06من القانون   37المادة : ر المشروع الإثراء غی -

 01-06من القانون   33المادة ) : الوطنیة(إساءة إستغلال السلطة  -

  01-06من القانون   03المادة : الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة  -

هـــــي إســـــتعمال حیـــــل ووســـــائل لتحویـــــل الممتلكـــــات أو نقلهـــــا بالتمویـــــه والإخفـــــاء  :جریمـــــة تبیـــــیض الأمـــــوال

 .1حتى یتمكن من إخفاء الصفة المشروعة على تلك الممتلكات المحصلة من جرائم الفساد 

  

   

                                 
 .156إلى  152، ص من 01-06مقدود مسعودة ، صور التجریم في القانون .د 1
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: خلاصة  

ان عملیـــــــة الرقابـــــــة تحتـــــــل اهمیـــــــة كبیـــــــرة فهـــــــي الاداة الفعالـــــــة فـــــــي تســـــــییر المشـــــــاریع العامـــــــة حیـــــــث 

ــــة لمنــــع تكرارهــــا فــــي المســــتقبل ومفهــــوم نســــتطیع تجنــــب  الاخطــــاء فــــي حــــال وجودهــــا مــــع وضــــع ســــبل كفیل

الرقابــــــــة قــــــــد تطــــــــور كثیــــــــرا فبعــــــــد ان كانــــــــت الرقابــــــــة المالیــــــــة تهــــــــدف الــــــــى مراجعــــــــة الســــــــجلات والــــــــدفاتر 

المحاســــبیة وتــــدقیقها والكشــــف عمــــا قــــد یوجــــد فیهــــا مــــن تلاعــــب وغــــش ،ومــــدى التقیــــد بــــالقوانین والانظمـــــة 

شــــــمل مرافقــــــة مــــــدى الاقتصــــــاد فــــــي النفقــــــات اي ان عملیــــــة الرقابــــــة الیــــــوم تتعــــــدى مجــــــرد ،فقــــــد توســــــعت لت

ــــــائج وتطــــــویر  ــــــار والنت ــــــیم الاث ــــــق بتقی ــــــب تتعل ــــــة لتشــــــمل جوان ــــــات والمشــــــكلات العملی الكشــــــف عــــــن الانحراف

  .الاداء الفردي والتنظیمي بطریقة تضمن حسن سیر الاعمال بكفایة وفعالیة  

ـــــف شـــــامل  ـــــةوكتعری ـــــة المالی ـــــي تباشـــــرها الجهـــــات المخولـــــة : للرقاب ـــــدقیق الت ـــــة المراجعـــــة والت هـــــي عملی

قانونـــــا فــــــي الدولـــــة مــــــن خــــــلال اجـــــراءات معینــــــة لضــــــمان ســـــلامة تنفیــــــذ كافــــــة البـــــرامج المعتمــــــدة المتعلقــــــة 

ــــة واســــتعمال  وإنفاقــــا بدقــــة وفعالیــــة اقتصــــادیة وللمحافظــــة علیهــــا  إیــــراداالعامــــة  الأمــــوالبحســــن ســــیر المیزانی

  .  التي یمنحها البرلمان للحكومة لتحقیق غایات السیاسة العامة اهداف المجتمع 3،وفقا للایجاز

التــــــــي تشــــــــكل خرقــــــــا للأحكــــــــام النظامیــــــــة المتعلقــــــــة بتنفیــــــــذ  الأفعــــــــال إلــــــــىتنصــــــــرف : المخالفــــــــة المالیــــــــة  

  .العملیات المالیة والمحاسبیة ویترتب علیها اثر مالي من شانه ان یضر بالمال العام

فهــــو عبــــارة عــــن مخالفــــة مالیــــة ولكــــن مــــن اجــــل تحقیــــق ربــــح او منفعــــة شخصــــیة مــــن  :المــــالي الفســــادامــــا 

  ,استعمال السلطة الوظیفیة  إساءةخلال 
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  أجھزة الرقابة المالیة :الفصل الثاني 

حــــرص المشـــــرع الجزائـــــري كغیــــره فـــــي أغلـــــب الـــــدول علــــى إحاطـــــة المـــــال العـــــام بحمایــــة خاصـــــة عـــــن طریـــــق 

ــــــــوانین وضــــــــع  ــــــــى التنظیمــــــــات والســــــــن التشــــــــریعات والق ــــــــي تفــــــــرض عل ــــــــوائح الت ــــــــد القیــــــــام الإدارة ل إتباعهــــــــا عن

  .تها من أجل ضمان سلاموذلك الأموال العمومیة العملیات المالیة والتصرف في ب

شـــــاء أجهـــــزة رقابـــــة مالیـــــة مهمتهـــــا مرافقـــــة الإدارة فـــــي  ولـــــم یكتـــــف المشـــــرع عنـــــد هـــــذا الحـــــد بـــــل تعـــــداه إلـــــى إن

  .والقیام بفحص ومراقبة عملیاتها المالیة  مختلف مراحل التسییر المالي

كمــــا تختلــــف  ةأجهــــزة تختلــــف مــــن حیــــث طبیعتهــــا فمنهــــا الإداریــــة ومنهــــا شــــبه القضــــائیهــــذه الرقابــــة تقــــوم بهــــا 

  .ة أي قبل تنفیذ العملیات المالیةارس رقابة قبلیة على الإدار ممن حیث توقیت تدخلها فمنها من ی

ـــــة شـــــرعیة دون أن یت ـــــى مراقب ـــــة فمنهـــــا مـــــا یقتصـــــر عل ـــــث نطـــــاق هـــــذه الرقاب ـــــف مـــــن حی ـــــى كمـــــا تختل عـــــداه إل

تناول فـــــي هـــــذا الفصـــــل أجهـــــزة الرقابـــــة المالیـــــة ونعـــــدد مصـــــالحها ووظائفهـــــا وكـــــذا نقـــــیم ئمـــــة لـــــذا ســـــنمراقبـــــة الملا

   .للإدارة رها في الحد من المخالفات المالیةدو 

 

  . جهزة الرقابة المالیة القبلیةأ: المبحث الأول

  

تمارســـــها الإدارة ممثلـــــة  حیـــــث  إن أجهـــــزة الرقابـــــة المالیـــــة القبلیـــــة فـــــي الجزائـــــر هـــــي أجهـــــزة ذات طـــــابع إداري

شــــــكل ذ خــــــأت اللامركزیــــــة  بمعنــــــى أدق أوفــــــي وزارة المالیــــــة بنفســــــها أو عــــــن طریــــــق مصــــــالحها ســــــواء المركزیــــــة 

ــــــــــــــــــــى جهــــــــــــــــــــاز تن ــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــى أدن ــــــــــــــــــــي الدول ــــــــــــــــــــذي ف ــــــــــــــــــــى جهــــــــــــــــــــاز تنفی                       .يفیــــــــــــــــــــذهرمــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن أعل

حســـــب الجهـــــة المنفـــــذة لمختلـــــف العملیـــــات المالیـــــة مهمـــــا  ىالرقابـــــة المالیـــــة القبلیـــــة علـــــ اختصـــــاص أجهـــــزة یرجـــــع

ا هـــــي كلهـــــا و اختصاصـــــاتها ذو كـــــ  ه الأجهـــــزةذهـــــا ســـــنتناول فـــــي هـــــدا المبحـــــث أهـــــم أنـــــواع ذتعـــــددت صـــــورها لـــــ

    .ونقیم في الأخیر دور هده الرقابة  

  . مصالحها الخارجیةسها المدیریة العامة للمیزانیة و الرقابة التي تمار :  المطلب الأول

 اإن أول جهـــــــــاز یعطـــــــــي الضـــــــــوء الأخضـــــــــر لـــــــــلإدارة مـــــــــن اجـــــــــل تنفیـــــــــذ والقیـــــــــام بالعملیـــــــــات المالیـــــــــة بـــــــــدء

خاصـــــة بهـــــا المالیـــــة العملیـــــات الیتعلـــــق ب بالمصـــــادقة علـــــى مشـــــاریع المیزانیـــــات و إعطاءهـــــا التأشـــــیرة و كـــــل مـــــا

ن هیاكــــــل الإدارة هیكــــــل مــــــ یقــــــع مقرهــــــا بــــــوزارة المالیــــــة والتــــــي تعتبــــــر  هــــــي المدیریــــــة العامــــــة للمیزانیــــــة و التــــــي

المرســـــوم الـــــذي یحـــــدد صـــــلاحیات مـــــن المركزیـــــة لـــــوزارة المالیـــــة طبقـــــا لأحكـــــام الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة الأولـــــى 

  .1وزارة المالیة 

                                 
، 2021 /  47ج ر رقم ، 2021یونیو  6مؤرخ في  ، تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة ، 252 /  21المرسوم التنفیذي   -  1

 .الجزائر
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  . مصالح المدیریة العامة للمیزانیة : الفرع الأول

 :هي خمسة أقسامشكل المدیریة العامة للمیزانیة من تت 3521-21طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 قسم میزانیات البرامج للتطویر الاجتماعي و الاقتصادي  - 1

  قسم میزانیات البرامج للمؤسسات الوطنیة وقطاعات السیادة و الضبط - 2

  قسم میزانیات البرامج للتنمیة البشریة - 3

  قسم العصرنة و التلخیص ألمیزانیاتي - 4

 قسم التنظیم ألمیزانیاتي و الرقابة  و الصفقات العمومیة - 5

ـــــه الأقســـــام عـــــدة مـــــدیریات تلو  ـــــةتكـــــل قســـــم مـــــن هات ـــــدورها مـــــن مـــــدیریات فرعی ـــــى مســـــتوى ذهـــــ، 2شـــــكل ب ا عل

مســــــــتوى المركـــــــــزي أو الالمدیریــــــــة العامــــــــة للمیزانیــــــــة أمــــــــا علــــــــى مســــــــتوى مصــــــــالحها الخارجیــــــــة ســــــــواء علــــــــى 

 :مل على ثلاث مدیریات هي تاللامركزي فتش

 ویة للمیزانیة  جهال ةالمدیری 

 للبرمجة و متابعة المیزانیة ةیئالولا ةالمدیری  

  مصـــــــالح الرقابـــــــة المالیـــــــة للمؤسســـــــات والهیئـــــــات والإدارات العمومیـــــــة وكـــــــذا الولایـــــــات والبلـــــــدیات طبقـــــــا لمـــــــا

الــــــذي یحـــــدد صــــــلاحیات المصـــــالح الخارجیــــــة للمــــــدیریات  11ّ/75جـــــاء فــــــي نـــــص المرســــــوم التنفیـــــذي رقــــــم 

 .العامة للمیزانیة وكیفیات سیرها 

 علـــــى موزعــــة مـــــدیریات بعســــللمیزانیــــة ب الجهویـــــة المــــدیریات عــــدد یحـــــدد :ویـــــة للمیزانیــــة جهال ةالمدیریــــ :اولا 

  :يلاتالالنحو 

 المدیریـــــــــة -بســـــــــطیف الجهویـــــــــة المدیریـــــــــة - ورقلـــــــــةب الجهویـــــــــة المدیریـــــــــة - بـــــــــالجزائر الجهویـــــــــة المدیریـــــــــة - 

  وهران الجهویة المدیریة -الشلف  الجهویة المدیریة -بشار  الجهویة المدیریة -عنابة  الجهویة

  موزعة كالاتيثلاث مدیریات فرعیة على  كل مدیریةتشتمل 

 ات یالدولة والجماعات المحلیة والمراقبة المالیة في الولایة والبلدلتطبیق میزانیة المدیریة الفرعیة  - 

  والتنمیة الجهویةلفرعیة لتقدیرات المیزانیة االمدیریة  - 

 والبرامج المحلیة بعة المیزانیاتیة للمشاریع الفرعیة للمتا المدیریة - 

الطعـــــون والتكـــــوین ومكتـــــب  مكتـــــب الوســـــائل: همـــــا  تـــــابعین للمـــــدیر الجهـــــوي للخزینـــــةمكتبـــــین تتكـــــون مـــــن و 

   3المنازعات و والتفتیش

                                 
 . لمرسوم السابقاالمادة الثالثة من  -  1

ج ر رقم  ، 16/02/2011مؤرخ في ، العامة  للمیزانیة یحدد صلاحیات مصالح المدیریة  ،75 – 11المرسوم التنفیذي  -  2

 . ، الجزائر 11/2011

 . من نفس المرسوم التنفیدي  5الى 4المواد من -  3
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 يیة المـــدیر الجهـــو اوصـــتحـــت علـــى مســـتوى الولایـــة : یـــة للبرمجـــة و متابعـــة المیزانیـــةئالمـــدیریات الولا  :ثانیـــا

تحـــــت ســـــلطة مـــــدیر البرمجـــــة الولائیـــــة ومتابعـــــة مكتـــــب الوســـــائل والتكـــــوین للخزینـــــة تـــــنظم مدیریـــــة البرمجـــــة فـــــي 

  :يهمصالح  أربعالمیزانیة و 

  مصلحة التنمیة البشریة النشاط الاجتماعي والاقتصادي - 

  لیةمحة البرامج الیمتنمصلحة  - 

  نشات و الضبطالممصلحة تنمیة  - 

  مصلحة تلخیص المیزانیة - 

: 1مصـــــالح الرقابـــــة المالیـــــة للمؤسســـــات والهیئـــــات والإدارات العمومیـــــة وكـــــذا الولایـــــات والبلـــــدیات :ثالثـــــا

 الـــــذي اليالمراقـــــب المـــــ ســـــلطة حـــــتت عتوضـــــ مكاتـــــب أربعـــــة إلـــــى ینبـــــمكت مـــــن المالیـــــة المراقبـــــة مصـــــالح تكـــــونت

  .دینعمسا نیمالیقبین مرا 5 الى 3 من یساعده

  ـــــنظم علـــــى النحـــــو  بمكاتـــــ أربعـــــة فـــــي دینعمســـــا نیمـــــالیقبین مـــــرا 5 ظـــــمت التـــــي المالیـــــة ةبـــــراقمال مصـــــلحة ت

  : التالي

 ات ماز تلالإ محاسبة مكتب - 

  العمومیة اتقالصف مكتب - 

 التجهیز  اتملیمكتب ع - 

  التحلیل والتلخیص مكتب - 

  على النحو التالي مكاتب 3 في دینعمسا نیمالیقبین مرا 4 ظمت التي المالیة ةبراقمال مصلحة تنظم:   

  التحلیل والتلخیصو  اتماز تلالإ محاسبة مكتب - 

  العمومیة الصفات مكتب - 

  التجهیز اتلیمكتب عم - 

  على النحو التالي مكتبین 2 في دینعمسا نیمالیقبین مرا 3 ظمت التي المالیة ةبراقمال مصلحةاما:  

 التجهیز  اتلیعمو  العمومیة الصفات مكتب - 

  التحلیل والتلخیصو  اتماز تلالإ محاسبةمكتب  - 

  : ومصالحها الخارجیةالمدیریة العامة للمیزانیة  هامم : الثانيالفرع 

ـــــة  ـــــة للمدیری ـــــع الإدارات المكون ـــــین جمی ـــــوزع الصـــــلاحیات ب ـــــوع وتت ـــــل عـــــرض ز یلمالعامـــــة لتتعـــــدد وتتن ـــــة وقب انی

ر هـــــــي المصـــــــلحة الأقـــــــرب عتبـــــــتحیـــــــث المراقـــــــب المـــــــالي  یمثلهـــــــاصـــــــلاحیات مصـــــــالح الرقابـــــــة المالیـــــــة والتـــــــي 
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الصـــــلاحیات منوطـــــة  أهـــــم ا نعـــــرض، لـــــذالتنفیذیـــــةجهـــــزة الدولـــــة ملیـــــات المالیـــــة لأعخلا فـــــي مجـــــال الدوالأكثـــــر تـــــ

  1الخارجیة و مصالحها  بالمدیریة العامة للمیزانیة

  :دیریة العامة المیزانیة المصلاحیات  أهم :ولا أ

ــــةســــات ؤسل والمكــــیاهالمســــاهمة بالاتصــــال مــــع ال*  ــــي تحضــــیر وتط المعنی ــــة و ف ــــي إعــــداد سیاســــة میزانی ــــق بف ی

  .على میزانیة الدولة يلمعاهدات الدولیة ذات الأثر المالوا الاتفاقات

وتنفیـــــذ ة عنیـــــالماور مـــــع الهیاكـــــل تشـــــبال میزانیـــــة الدولـــــةقـــــانون المالیـــــة و مشـــــروع بالمتعلقـــــة  یـــــةالتوجیهالمـــــذكرة * 

  .تها وتقسیمها قبار انیة الدولة ومز یمر وتنفیذ یضتحالتدابیر والأنشطة المتعلقة لاسیما ب

ــــــق والمعــــــایر والشــــــروط والإجــــــراءات  عــــــدالتقســــــیم وفقــــــا للقواإعــــــداد و المالیــــــة  الاعتمــــــاداتدراســــــة طلبــــــات *  وف

لتقــــــدم ایم یــــــاللجــــــوء عنــــــد الحاجــــــة إلــــــى تق ذاهــــــا وكــــــبول معمــــــصــــــوص علیهــــــا فــــــي التشــــــریعات التنظیمــــــات النالم

  .لمقدمة وفي عین مكانللمشاریع على أساس االمالي والمادي 

  .إلغاءها وإعادة توزیعهاو  وتحویلها العمومیة والادارات ساتمؤسلل المالیة مناصبال حتالعمل على ف *

ـــــــة فـــــــي إصـــــــلاح الإطـــــــار القـــــــانوني *  ـــــــة والمبـــــــادرة بالتشـــــــاور مـــــــع المصـــــــالح المعنی ـــــــادة إصـــــــلاحات المیزانی قی

  .انیاتي وضمان تطبیقهز یالم

ــــــة المصــــــالح مــــــع بالاتصــــــال شــــــاركةالم * ــــــي المعنی ــــــاتيز میال الإطــــــار ووضــــــع یرضــــــتح ف  مــــــدىســــــط الو تلما انی

  المدى متوسطال النفقات وإطار

یـــــة وكـــــذا المجـــــالات ومالمیزانیـــــاتي و الطلبـــــات العم مجـــــالتنظیمـــــي یتعلـــــق بالو تشـــــریعي أ نـــــص بـــــأي المبـــــادرة *

  . ختصاصهاع لاتي تخضالأخرى ال

 تــــــدخل فــــــي مجــــــال القــــــانوني الــــــذي الــــــرأيات العمومیــــــة ودراســــــة ومعالجــــــة طلبــــــات قــــــالرقابــــــة المیزانیانیــــــة للنف* 

  . ختصاصهاا

یفات والأنظمــــة نالتصــــو ب تــــللروا ةص كــــل إجــــراء ینــــتج عنــــه أثــــر مــــالي علــــى العناصــــر المكونــــیخــــالبــــت فیمــــا 

ــــــة والمؤسســــــات مســــــتخدمي الإداراتالتعویضــــــیة والمعاشــــــات ل ــــــة وكــــــل هــــــذه  العمومی ــــــة المماثل ــــــات العمومی والهیئ

  .الصلاحیات تتوزع على مجمل هیاكلها

  : المیزانیة  الجهویةدیریة المصلاحیات  أهم : ثانیا

تراحـــــات المناســـــبة لتكییـــــف قالا ع والتنظـــــیم الخاصـــــین بالمیزانیـــــة وتقـــــدیملســـــهر علـــــى التطبیـــــق الســـــلیم للتشـــــریا *

  . ا مراقبة النفقات العمومیةبالتخصیص وكذ والتنظیم المتعلقین التشریع

التـــــي تـــــدخل فـــــي تقـــــدیرات المیزانیـــــة یر نظـــــام جمـــــع معالجـــــة المعلومـــــات لتـــــأطیر یســـــتو المشـــــاركة فـــــي وضـــــع  *

  .ولةالدمیزانیة  إعدادإطار عملیة 
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ــــــة اللازمــــــة ل * ــــــات الكرتوغرافی ــــــات الضــــــروریة لإنشــــــاء البیان ــــــة جمــــــع المعطی ــــــلكــــــل ولای مــــــالي لسیاســــــة ال للتحلی

  . مقترحةال المخططاتانعكاسات التنمیة الجهویة وتقییم 

الاعتمــــــــادات الممنوحــــــــة فــــــــى إطــــــــار میزانیــــــــة الدولــــــــة تماشــــــــیا والتقــــــــدم المــــــــادي لإنجــــــــاز تهلاك متابعــــــــة اســــــــ *

  . لولایات الواقعة في مجال إختصاصها لالمشاریع والبرامج من كل نوع والتي تشكل الغلاف المالي 

شـــــــاط المراقبـــــــة المســـــــبقة للنفقـــــــات العمومیـــــــة نانجـــــــاز الحصـــــــیلة الســـــــنویة التنفیذیـــــــة والتقـــــــاریر الدوریـــــــة حـــــــول  *

  .للمیزانیة والبرامج المشاریع التسییر وإجراءات التسجیل وعقود 

  .وتعمیم مضمون اصلاحها عملیة المیزانیة نةتطبیق القرارات الناجمة عن المشروع الخاص بعصر  *

  1: على مستوى الولایةالمیزانیة ومتابعة  البرمجةدیریة مصلاحیات  أهم : ثالثا

  .ةالممولة من طرف المیزانیة الدولة على الإدارة المركزی المحلیةقتراح تسجیل البرامج والمشاریع إ *

 تبلیغهـــــــامیزانیـــــــة الدولـــــــة و مـــــــن  الممولـــــــة ةتقـــــــدیرات المیزانیـــــــة الضـــــــروریة لإنجـــــــاز البـــــــرامج المحلیـــــــحوصـــــــلة  *

  . مركزیة للإدارة

ــــــــر الم  * ــــــــا لرین بالصــــــــرف طبمــــــــالآ ة بالاتصــــــــال مــــــــعز كــــــــمر متابعــــــــة انجــــــــاز مشــــــــاریع غی ــــــــدق  الانجــــــــاز مواعی

  .كل ثلاثة أشهر التقاریر والاستلام

ــــــة والاقتصــــــادیة وكــــــالمعــــــاییر التقییمیــــــة للحالــــــة  أهــــــم تضــــــمنی معطیــــــاتال بنــــــكإنشــــــاء  * ا المالیــــــة ذالاجتماعی

ـــــــة  للمعلوماتیـــــــة یســـــــيطـــــــار مخطـــــــط رئإ فـــــــي وهـــــــذا المحلیـــــــة الجماعـــــــاتو لقطاعـــــــات ل ـــــــةالمدیری  العامـــــــة للمیزانی

  صلاحات المیزانیةلإ تطبیقا

ـــــةمأهـــــم صـــــلاحیات :ابعـــــار  ـــــة المالی  تعتبـــــر مصـــــالح الرقابـــــة المالیـــــة محـــــور النفقـــــات العمومیـــــة :صـــــالح الرقاب

ـــــي و  ـــــب المـــــ یمثلهـــــاالت ـــــي حـــــدود الحـــــارس الأمـــــین  فهـــــوالي المراق ـــــى المـــــال العـــــام ف ـــــي  الصـــــلاحیاتالأول عل الت

الإدارة علــــــى اخــــــتلاف مراكزهــــــا القانونیــــــة فــــــي  فــــــإنم الصــــــلاحیات أهــــــهــــــا لــــــه القــــــانون فقبــــــل الخــــــوض فــــــي حنم

  .ولاأالي المراقب الم تأشیرةالحصول یة المختلفة لابد من لالدولة قبل ممارسة عملیاتها الما

  :قوانین عدة الموزعة فيالي المراقب المصلاحیات اهم سنعرض لذا 

ســـــــات والإدارات ؤسبحیــــــث تمــــــارس علــــــى میزانیــــــات الم د تعــــــدیة بـــــــقار ن مجــــــال الإفــــــ اســــــابق هفكمــــــا تــــــم ذکــــــر  *

ــــــات  ــــــة والمیزانی ــــــى الحمللاالتابعــــــة للدول ــــــة عل ــــــیز ات الخاصــــــة للخســــــابحق ــــــاز ة و مین ــــــات و المالات نی  تاســــــسؤ ولای

ـــــــات الم الإداريذات الطـــــــابع  ـــــــدیات ومیزانی ـــــــات البل ـــــــافي ؤسو میزانی ـــــــة ذات الطـــــــابع العلمـــــــي والثق ســـــــات العمومی

  .2لةثماالم يدار إسات العمومیة ذات الطابع ؤسي ومیزانیات المهنالمو 
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ـــــ 5تـــــنص المـــــادة  ـــــس الم يف ـــــي تعـــــدل المـــــادة رســـــنف تخضـــــع مشـــــاریع "  92/414وم رســـــالم مـــــنســـــة ماخوم والت

  .قبل التوقیع علیها  يرة المراقب المالأشیقات لتنفبال التزامإ المتضمنةینة أدناه و بالقرارات الم

ومســــــتوى المرتبــــــات للمســــــتخدمین  والقــــــرارات التــــــي تخــــــص الحیــــــاة المهنیــــــةمشــــــاریع قــــــرارات التعیــــــین والترســــــیم  - 

  .بإستثناء الترقیة في الدرجة 

ــــي  مشــــاریع جــــداول الاســــمیة -  ــــد تالت ــــي تعــــد نســــقفــــل كــــل عــــد عن ــــة مشــــاریع الجــــداول الأصــــلیة الأولیــــة الت ة مالی

 . لجداول الأصلیة المعدلة خلال السنة المالیةا عند فتح الإعتمادات وكذا

 .ع الصفقات العمومیة والملاحقیمشار  - 

  :1كما یخضع للتأشیرة أیضا

لا یتعــــدى المبلـــــغ  امدنــــع العقـــــودو مشــــاریع أ والكشــــوفات الشـــــكلیة والفــــاتورات الطلــــب اتلســـــند مــــدعمكــــل التــــزام 

  .الصفقات العمومیة المتعلق ب التنظیم قبل من المحددالمستوى 

  .المالیة الاعتماداتویض وتعدیل فوكذا تزانیاتیة تضمن مخصصات میمقرر ی کل مشروع -

تصــــــــرف عــــــــن طریــــــــق التــــــــي  قــــــــاتفوالتكــــــــالیف الملحقــــــــة وكــــــــذا النیتعلــــــــق بتســــــــدید المصــــــــاریف ام ز لتــــــــإ كــــــــل -

  .نهائیةاتورات فة بثبتالوكالات و الم

  .بها  لملتزما بمراقبة النفقاتیتعلق تنفیذ الأحكام القانونیة و التنظیمیة فیما  -

  .المیزانیة عملیات ن عة بتمهمة أخرى متر أیة لقیام با -

مجـــــالس الإداریـــــة ومجـــــالس توجیـــــه البالمالیـــــة لـــــدى لجـــــان الصـــــفقات العمومیـــــة ولـــــدی  فتمثیـــــل الـــــوزیر المكلـــــ -

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى 

 فالــــــوزیر المكلــــــ إلــــــىتوجــــــه تــــــي الة الوافیــــــ لنشــــــاطات وعــــــروض الأحــــــوال الدوریــــــةة لســــــنویال تقــــــاریرال عــــــدادإ -

  .بالمالیة

العمومیــــــة بنــــــاءا ع والتنظــــــیم المتعلقــــــین شــــــریتبجوانـــــب تطبیــــــق اللفحــــــص المتعلقــــــة تنفیـــــذ کــــــل مهــــــام الرقابــــــة وا -

  .المالیة  وزیر نعلی قرار م

  .ة المرتبط بالنفقات العمومیع والتنظیم شریتوالالمشاركة في تعمیم  -

  المالیةودوري حول نشاط المراقبة  سنويقییم ت عدادإ -

  المدیریة الجهویة للمیزانیةطار برنامج إفي  هلمصالح یمیتق أو یةبقار  مهمة أیة مساعدة -

ــــدیم  - ــــى المتق ــــة و نجاعــــة  قصــــد ضــــمانســــتوى المــــالي نصــــائح للأمــــرین بالصــــرف عل ــــات العمومی فعالیتهــــا النفق

كـــــل  راحللمیزانیـــــة المعهـــــودة إلیـــــه وضـــــمان متابعتهـــــا وتقییمهـــــا وكـــــذا إقتـــــ اهمة فـــــي الأعمـــــال التحضـــــیریةســـــالم -

  .میة لنفقات العمو تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجح وفعال ل

  ومصالحها الخارجیة في مجال الرقابة المدیریة العامة للمیزانیة مصالح تقییم دور:  لثع الثافر ال
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الحیلولــــــة دون التجــــــاوزات المالیــــــة بكــــــل أنواعهــــــا وإلــــــى لا شــــــك فــــــي أن رقابــــــة المراقــــــب المــــــالي تهــــــدف إلــــــى 

مــــــدى تطــــــابق العملیــــــات الــــــواردة علـــــــى النفقــــــات مــــــع القــــــوانین والتنظیمــــــات الســـــــاري بهــــــا العمــــــل ولأجــــــل هـــــــذا 

تصـــــحیحه مباشــــرة  اعتبــــرت هــــذه الرقابــــة رقابـــــة وقائیــــة تمكــــن مــــن استكشـــــاف الخطــــأ قبــــل وقوعــــه والســـــعي إلــــى

وإبـــــداء تحفظـــــات علـــــى العملیـــــات المالیـــــة التـــــي لیـــــات المالیـــــة الصـــــحیحة مـــــن خـــــلال مـــــنح التأشـــــیرات علـــــى العم

وجــــــب تصــــــحیحها ورفــــــض مــــــنح التأشــــــیرة علــــــى العملیــــــات التــــــي بهــــــا أخطــــــاء أو تجــــــاوزات قانونیــــــة والملاحــــــظ 

ــــة  علــــى رقابــــة المراقــــب المــــالي أنهــــا فــــي الغالــــب تقتصــــر علــــى الجانــــب الشــــكلي للنفقــــة دون أن تتعــــداه إلــــى رقاب

ــــدایتها إلــــى حــــین انتهائهــــا كمــــا یعتبــــر حــــق التغاضــــي الممنــــوح الملائمــــة التــــي  ــــات المالیــــة منــــذ ب تفحــــص العملی

  .للآمر بالصرف من بین الحدود التي تحد من فعالیة رقابة المراقب المالي 

إن شـــــــمولیة الرقابـــــــة الســـــــابقة للأعمـــــــال الإداریـــــــة تعتبـــــــر أحـــــــد أســـــــباب تـــــــأخیر وإنجـــــــاز العملیـــــــات الإداریـــــــة 

  .ارة المراقب المالي غیر مزودة بموارد بشریة كفأة وخاصة إذا كانت إد

كمـــــا ان فعالیتهــــا محـــــدودة ومرهونــــة بمـــــدى إلتـــــزام  بقیــــت هـــــذه الرقابــــة فـــــي الجزائـــــر تتمیــــز بنـــــوع مــــن الجمـــــود

  .السلطات العمومیة المعنیة بالانضباط المیزانیاتي 

  :الخارجیة  ومصالحهانة یالعامة للخز  یةالرقابة التي تمارسها المدیر  :المطلب الثاني

ــــــاني  ــــــجهــــــاز  إن ث ــــــى المــــــال العــــــام شــــــره المأق ــــــة عل ــــــام بالرقاب ــــــق رع وأعطــــــاه صــــــلاحیات القی وكــــــل مــــــا یتعل

ـــــــب  ـــــــه وتســـــــییره مـــــــن جان ـــــــةییـــــــة العامـــــــة للخز ر مدیهـــــــو الالإدارة بالتصـــــــرف فی ـــــــات المحاســـــــبي تســـــــییروال ن  للعملی

  يالتراب الوطن برع مصالحها عوتتوز وزارة المالیة یتواجد مقره ب والتي المالیة

  : لخزینةلدیریة العامة الم مصالح  :ع الأولفر ال

  :ھي قسام أمن ثلاثة  للخزینة على المستوى المركزي تكون المدیریة العامةت . أولا

 ة زینلخواالعملیات المالیة ییر ستقسم  - 

 بي لعملیات العمومیة سیر المحایستقسم ال - 

  الیةالمقسم الأنشطة  - 

  1فرعیة مدیریات و شتمل على مدیریاتی قسامه الأتمن ها وكل قسم

فقــــط بصــــورة عامــــة . لهــــاكایهفــــي ض بالتفصــــیل الخــــو هــــذا فیمــــا یتعلــــق بالمدیریــــة علــــى المســــتوى المركــــزي دون 

  .عن ماهیة المدیریة وتشكیلتها ئلقار اعامة لدى  ةتكون نظر تحتى 

دل والمـــــــتمم معـــــــال 330-11:التنفیـــــــذي رقـــــــم مفقـــــــد حـــــــدد المرســـــــو  ةیـــــــجفیمـــــــا یتعلـــــــق بمصـــــــالحها الخار  أمـــــــا

ــــــق  129-91للمرســــــوم  ــــــتنظــــــیم المصــــــالح الخارجبالمتعل ــــــیز ة للخی ــــــث  هــــــالة وصــــــلاحیاتها وعمن  فــــــي جــــــاء، حی

  :من  لخزینةل الجهویة المدیریة تتألف:  معدلةال 2 المادة في نص
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  الرئیسیة لخزینةاالمركزیة و  لخزینةا -

  الولائیة نئالخزا -

   البلدیات نئخزا -

  ةصحة للیالعمومؤسسات الجامعیة والمستشفائیة الإالمراكز  نئخزا -

   مصالح المحاسبة مفتشیة -

- بسكرة -قسنطینة–عنابة –الجزائر مقراتها في  تقعمدیریة جهویة  13تشتمل المدیریة العامة للخزینة على 

  بشار و غردایة- تلمسان- وهران-مستغانم- الشلف-بومرداس- خنشلة-سطیف

المركزیة والخزینة الرئیسیة وخزائن الولایات وخزائن البلدیات  وخزائن المؤسسات حیث تشتمل على الخزینة 

  .العمومیة ذات الطابع الإداري والعلمي والثقافي 

سبتمبر  7وبالرجوع إلى الهیاكل المكونة للمدیریات الجهویة للخزینة فنجد نص المادة الرابعة من القرار المؤرخ في 

تضم المدیریة الجهویة للخزینة خمس " دیریات الجهویة للخزینة وصلاحیاتها  المتضمن تنظیم الم 2005سنة 

  :مدیریات فرعیة 

 .المدیریة الفرعیة للخزینة والتوظیفات -1

 .المدیریة الفرعیة للموظفین والتكوین -2

 .المدیریة الفرعیة للفحص والمنازعات -3

 .المدیریة الفرعیة للمیزانیة والوسائل -4

 .الآليالمدیریة الفرعیة للإعلام  -5

  .مكلفین بالدراسات 03كما یساعد المدیر الجهوي للخزینة في مهامه 

  :المصالح المكلفة بالرقابة أو التي تحمل صفة المحاسب العمومي فنجد: ثانیا

I.  سبتمبر المحدد والمنظم للخزینة المركزیة  07تنص المادة الثانیة من القرار المؤرخ في : الخزینة المركزیة

 :والرئیسیة على

  "مكاتب 08تشتمل الخزینة المركزیة على  "

 مكتب نفقات التسییر -1

 مكتب نفقات التجهیز -2

 مكتب تسدید النفقات -3

 مكتب التحصیل -4

 مكتب الحافظة -5

 مكتب المحاسبة -6

 مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشیف -7
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 مكتب المراقبة والتحقق -8

جماعیا على وثائق تسییر المركز  وكلاء مفوضین یمكنه أن یؤهلهم للإمضاء فردیا أو 03یساعد أمین الخزینة 

  المحاسبي

II. مكاتب 08تضم الخزینة الرئیسیة على " تنص المادة الثالثة من نفس القرار على: الخزینة الرئیسیة: 

 مكتب المنح -1

 مكتب الحسابات الخاصة للخزینة -2

 مكتب التسدید -3

 مكتب المحاسبة وحساب التسییر -4

 مكتب الحافظة -5

 مكتب التحصیل -6

 العمومیة ذات الطابع الإداريمكتب الهیئات  -7

 مكتب إدارة الوسائل -8

وكلاء مفوضین یمكنه أن یؤهلهما للإمضاء فردیا أو جماعیا على وثائق  03یساعد أمین الخزینة الرئیسي 

  .المركز المحاسبي 

المنظم لخزینة  2005سبتمبر  07مكاتب طبقا لنص القرار المؤرخ في  08أما خزینة الولایة فتتمثل على 

  :یة والذي یحدد صلاحیاتهاالولا

 مكتب النفقات العمومیة  -1

 مكتب الحافظة والمحاسبة -2

 مكتب التحصیل والتسدید -3

 مكتب المراقبة والتحقق -4

 مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشیف -5

 مكتب تسویة عملیات الخزائن البلدیة وخزائن القطاعات الصحیة والمراكز الإستشفائیة الجامعیة -6

 والقطاعات الصحیة والمراكز الإستشفائیة الجامعیةمكتب مراقبة البلدیات  -7

 مكتب الإعلام الآلي -8

یساعد أمناء خزائن الولایة وكیلان مفوضان ویمكن أن یؤهلهما للإمضاء فردیا أو جماعیا على وثائق 

  المركز المحاسبي

   :فرعیة هيأقسام  06خزائن البلدیات والقطاعات الصحیة والمراكز الاستشفائیة الجامعیة تتشكل من 

 قسم فرعي للنفقات والمؤسسات المسیرة -1

 قسم فرعي للتسدید  -2
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 قسم فرعي للمحاسبة والصندوق -3

 قسم فرعي لحساب التسییر والأرشیف -4

 قسم فرعي للتحصیل -5

 قسم فرعي للمتابعات والمنازعات -6

  ویساعد أمین الخزینة وكیل مفوض

  :الخارجیة  نة ومصالحهایالعامة للخز  یةالمدیر مهام  :الثانيالفرع 

علــــــى الخصــــــوص حســــــب  یر المحاســــــبي للعملیــــــات المالیــــــة للدولــــــةیســــــتكلــــــف المدیریــــــة العامــــــة للخزینــــــة والت

  :بما یأتي  4نص المادة 

   نةیالعامة للخز  یةالمدیر مهام  :أولا

 .تقییمهاوضمان متابعتها و ي قتصادالا في القطاع ةالمساهمة في تحدید سیاسات تسیر تدخل الخزین - 

  .يمالغیر ال يدي الاقتصاممو عتقسیم مساهمات الدولة في القطاع ال متابعةمان ض - 

متابعتهـــــا تســـــییرها و لتـــــي تســـــاهم فـــــي تحدیـــــد سیاســـــة المســـــاهمات الخارجیـــــة للدولـــــة وضـــــمان ا العناصـــــراقتـــــراح  - 

 . تقییمهاو 

المســـــــاهمة مـــــــع لإدارات المعنیـــــــة فـــــــي تحدیـــــــد التـــــــدابیر ذات الطـــــــابع المـــــــالي تتصـــــــل بإعـــــــادة هیكلـــــــة القطـــــــاع  - 

 . متابعتهاتسییرها و وضمان عمومي الاقتصادي ال

  .الداخلیة والخارجیة للدولة  تحدید سیاسة المدیونیة العمومیة والالتزامات المالیةتحضیر عناصر  - 

  .الدولة خزینةستعمالات او ها وتسییر مواردالخزینة  تبطة بتعهداتالمر  اتخاذ كل التدابیر - 

طیـــــة الاحتیاجـــــات المالیـــــة المتصـــــلة غلتالضـــــروریة ووســـــائل الـــــدفع  ةوارد المالیـــــالمـــــتطـــــویر نشـــــاطات تحصـــــیل  - 

  .التعهدات المالیة للدولةو  بتنفیذ المیزانیة

  .المودعة لدیها ة والأموال خزینرها الدصتتحدید شروط مكافآت القیم التي  - 

  .سواق المالیةسات ووسائل الأؤسالمساهمة في تطویر الم - 

  .اليموال المصرفيتنفیذ مشاریع عصریة النظام و  إعداداهمة في سالم - 

  .العمومیة نتقییم البنوك وشركات التأمیو  السهر على متابعة - 

 .الصلاحیات الأخرى الخاصة بالمدیریات على بعضزیادة  - 

ــــاث ــــة للخزی : انی ــــة الجهوی ــــأهــــم صــــلاحیات المدیری ــــة متتــــوزع صــــلاحیات ومهــــام ال :ةن صــــالح الخارجیــــة للخزین

  :یلي كما

الهیئـــــــات العمومیـــــــة و لجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة اقواعـــــــد تســـــــییر العملیـــــــات المالیـــــــة للدولـــــــة و توافـــــــق اهمة فـــــــي ســـــــالم - 

  .وتنفیذ ذلك 

  .وعمله ومعالجة ذلكالخزینة الخاص بعملیات  الإعلامیر سیتلالمشاركة في وضع منظومات  - 
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  .یة العمومیةادبالمالخزینة و  بأعمال التنظیم المتعلقینالتشریع و  یفجمیع الاقتراحات حول تكیبلاء دالإ - 

  .نة یللمحاسبة للخز  العامة المدیریة سطرته الذي البرنامج إطار في قیقدللت ةهمم لبك القیام - 

  .منطقةلل اليالمو   إعداد الحصائل والتقاریر الدوریة حول النشاط الاقتصادي - 

  .للخزینةاتخاذ جمیع الإجراءات المفیدة لغرض القیام تمثل الوكالة القضائیة  - 

  المحاسب العموميالمصالح التي یسیرها مهام  :ثالثا 

عــــــــن طریــــــــق المرســــــــوم الخارجیــــــــة للخزینــــــــة م المصــــــــالح یأبــــــــت إلــــــــى تحدیــــــــد وتنظــــــــدالســــــــلطات العمومیــــــــة إن  

 نموزعـــــون علـــــى الخـــــزائن محاســـــبیمـــــنح بم وذلـــــك معـــــدل المـــــتمال 11/338وم ســـــوكـــــذا المر  129/ 91ي تنفیـــــذال

ـــــــة وال ـــــــالمركزی ـــــــات خـــــــز و  ســـــــیةة الرئیخزین ـــــــدیات و واائن الولای ـــــــة ذات الطـــــــاباللبل الإداري مـــــــن  عمؤسســـــــات العمومی

قــــــات المحــــــددة نفوتســــــدید ال الإیــــــراداتتحصــــــیل و المیزانیــــــة  تنفیــــــذ صمــــــا یخــــــفیاجــــــل ممارســــــة مهــــــامهم الرقابیــــــة 

والمحـــــدد  المـــــنظمالخـــــاص بالمحاســـــبة العمومیـــــة والـــــذي یعیـــــر الإطـــــار  90-21فـــــي القـــــانون رقـــــم  بشـــــكل كبیـــــر

  بالصرف الأمر کذاو  ومسؤولیاته حاسب العمومي و الموضح لصلاحیاتهلمهمة الم

ـــــى مســـــتوى جمیـــــع تكـــــاد ي ومهـــــذه الصـــــلاحیات التـــــي یمارســـــها المحاســـــب العمـــــ الهیئـــــات إنمـــــا تكـــــون واحـــــدة عل

  .اختلاف درجات الهیئات فمنها المركزي واللامركزي  الاختلاف في

  :تكلف الخزینة المركزیة

  میزانیةالالنفقات والموازنة و و  الإیراداتجمیع عملیات تنفیذ  - 

ســــــــات العمومیــــــــة ذات مؤسات الیــــــــانز ارات وكــــــــذلك میقــــــــر یر والتجهیــــــــز الخاصــــــــة الإدارات المركزیــــــــة والتســــــــیال - 

  .الطابع الإداري

  .الخزینة أرصدةحرکات حسابات تقوم بو  الأموالتداول  - 

  ینمعنویوال ینیالأشخاص الطبیعلفائدة اع الأموال إیدحسابات تفتح  - 

قـــــــوم بهـــــــا لحســـــــابها المحاســـــــبون یا العملیـــــــات التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا مصـــــــالحها و العملیـــــــات التـــــــي یـــــــتجمـــــــع مرکز  - 

رســـــالها وإ الوثـــــائق والبیانـــــات الدوریـــــة المتعلقـــــة بهـــــا  وإعـــــدادقصـــــد إدراجهـــــا فـــــي محاســـــبتها  الآخـــــرونالعمومیـــــون 

  .یة عنمالهیئات والمصالح ال إلىو ة العون المحاسب المركزي في الخزین إلى

الخاصــــــــة بالعملیــــــــات  ةوحفظهــــــــا، كمــــــــا تحــــــــرص و تحفــــــــظ الأوراق الثبوتیــــــــ متتــــــــولى حراســــــــة الأمــــــــوال والقــــــــی - 

  .فل بها كالمالیة والمحاسبیة التي تت

ـــــــــــب وتفحـــــــــــص صـــــــــــنادیق التســـــــــــبیقات  -  ـــــــــــراداتتراق ـــــــــــي  والإی ـــــــــــة والصـــــــــــنادیق التســـــــــــبیقات  الإداراتف المركزی

ـــــــــك، وتســـــــــیر الأعـــــــــوان مـــــــــى الأتضـــــــــقإإن  داريالإفـــــــــي المؤسســـــــــات العمومیـــــــــة ذات الطـــــــــابع  والإیـــــــــرادات ر ذل

  الإداريالوطنیة ذات الطابع  المحامین في المؤسسات العمومیة

أعمالهــــــا وتبلغهــــــا للســــــلطات بتنفــــــذ جمیــــــع البــــــرامج والتقــــــاریر والتحالیــــــل الدوریــــــة المتعلقــــــة و حضــــــر تتــــــدرس و  - 

  .ةیوالهیاكل المتخصصة المعن
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  .وزیر الاقتصادإلیها أو المحاسبیة التي یمكن أن یسندها / العملیات المالیة وتنفذ جمیع  - 

  .اري به العمل جفي إطار التنظیم ال:  تكلف الخزینة الرئیسیة - 

تــــــدفع المعاشــــــات العســــــكریة الخاصــــــة بــــــالعجز والتقاعــــــد والمعاشــــــات المخصصــــــة للمجاهــــــدین وذوى الحقــــــوق  - 

  .ب إدراجها في المحاسبة الصات المعاشات وتراقخكما تجمع مركزیا م

  .بالخزینة والنفقات المرتبطة بالمحاسبة الخاصة الإیراداتروض و قتنفذ عملیات ال - 

تجمــــــع مركزیــــــا العملیــــــات التــــــي تقــــــوم بهــــــا مصــــــالحها أو یقــــــوم بهــــــا لحســــــابها محاســــــبون عمومیــــــون آخــــــرون  - 

إرســــــــالها إلــــــــى العــــــــون ة وإعــــــــداد الوثــــــــائق و البیانــــــــات الدوریــــــــة المتعلقــــــــة بهــــــــا و بقصــــــــد إدراجهــــــــا فــــــــي المحاســــــــ

  .والى الهیئات والمصالح المعنیة الخزینةالمحاسب المركزي في 

  .تتداول الأموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزینة  - 

رس و تحفـــــظ الأوراق الثبوتیـــــة الخاصـــــة بالعملیـــــات المالیـــــة حـــــتتـــــولى حراســـــة الأمـــــوال والقـــــیم وحفظهـــــا كمـــــا ت - 

  .والمحاسبیة التي تتكفل بها

جمیــــــــع البــــــــرامج والتقــــــــاریر والتحالیــــــــل الدوریــــــــة المتعلقــــــــة بأعمالهــــــــا و تبلغهــــــــا للســــــــلطات  تــــــــدرس وتحضــــــــر - 

  .والهیاكل المختصة المعنیة

) 8(مكاتـــــب علـــــى الأقـــــل و ثمـــــاني ) 3(ة الرئیســـــیة علـــــى ثـــــلاث نـــــزیخزینـــــة المركزیـــــة والختشـــــتمل كـــــل مـــــن ال - 

  .مكاتب على الأكثر

  فروع إلىیعها الداخلي یحدد وزیر الاقتصاد عدد المكاتب واختصاصاتها وتوز  - 

 يرئیســــــ ةالمركزیــــــة والخزینــــــة الرئیســــــیة تباعــــــا أمــــــین خزینــــــة مركــــــزي وأمــــــین خزینــــــ ةیــــــدیر كــــــل مــــــن الخزینــــــ - 

  .مفوضین) 3(ویساعد كلا منهما مفوض إلى ثلاث 

  :تكلف الخزینة العامة للولایة بالمهام التالیة  

ـــــــات  -1 ـــــــع عملی ـــــــراداتتنفـــــــذ جمی ـــــــاتو  الإی ـــــــة والحســـــــابات الخاصـــــــة بالخزی النفق ـــــــات الدول ـــــــةوالموازنـــــــة ومیزانی  ن

  .التي تتولى تسییرها  الإداريوكذلك میزانیات الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

ــــــة و  -2 ــــــولى رقاب ــــــراداتیقات بســــــتص الصــــــندوق والفحــــــتت ــــــي المؤسســــــات یوتســــــ والإی یر الأعــــــوان المحاســــــبین ف

  .الولایة في إقلیم ةودالعمومیة ذات الطابع الإداري الموج

تجمــــــــع مركزیــــــــا العملیــــــــات التــــــــي تقــــــــوم بهــــــــا مصــــــــالحها و العملیــــــــات التــــــــي یقــــــــوم بهــــــــا لحســــــــاب الخزینــــــــة  -3

ـــــة بهـــــا  ـــــة المتعلق ـــــائق والبیانـــــات الدوری ـــــي المحاســـــبة وإعـــــداد الوث ـــــون آخـــــرون قصـــــد إدراجهـــــا ف محاســـــبون عمومی

  .والمصالح المعنیة ة وإلى الهیئاتنزیخإرسالها إلى العون المحاسب المركزي في ال

  ةتداول الأموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزینت -4

حفـــــــــظ الأوراق الثبوتیـــــــــة الخاصـــــــــة بالخزینـــــــــة ترس و تحـــــــــمـــــــــا كراســـــــــة الأمـــــــــوال والقـــــــــیم وحفظهـــــــــا حتتـــــــــولي  -5

  .بها فلكوبالعملیات المالیة والمحاسبة التي تت
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ــــــیســــــتتتأكــــــد باســــــتمرار مــــــن ال -6 ــــــة وتســــــیر الفعــــــال لحركــــــات الأمــــــوال والق ــــــدر حــــــدود هیم الخاصــــــة بالخزین ر ق

  .مكان على عدم تجمیدها أو حبسهاالإ

  حویلهاتتسهر على أمن أموال والقیم سواء فیما یتعلق بحفظها أو عند  -7

  ).19(أتي یذات الطابع الإداري على الخصوص بما العمومیة یات والمؤسسات دلبال ئناز تکلف خ• 

ــــــي إطــــــار تاســــــ - ــــــذلام الحــــــوالات المصــــــورة ف ــــــق ز المی تنفی ــــــق منهــــــا وف ــــــات والتحق ق م ع  36المــــــادة  أحكــــــامانی

90/21  

  . طرف الآمر بالصرفي المصورة ف الإیراداتندات التحصیل وأوامر سبالتكفل  -

  الدفع امرالدفع وأو صكوك  إصدار -

  الإیراداتمراقبة وتحقیق وكالات الصرف و  -

دد مهــــــــام المحاســــــــب ومســــــــؤولیاته حــــــــب الــــــــذي 90/21 الصــــــــلاحیات مــــــــذكورة فــــــــي القــــــــانون مــــــــنغیرهــــــــا  إلــــــــى

  .....خلإ

   ومصالحها الخارجیة في مجال الرقابةالمدیریة العامة للخزینة  مصالح تقییم دور:  لثع الثافر ال

ـــــــا لمهـــــــام المدیریـــــــة العامـــــــة للخزینـــــــة ومصـــــــالحها الخارجیـــــــة ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المهـــــــام   لقـــــــد ســـــــبق وأن تطرقن

أن رقابـــــة المراقـــــب المحاســـــب العمومیـــــة تهـــــدف إلـــــى الحیلولـــــة دون التجـــــاوزات المالیـــــة بكـــــل أنواعهـــــا نســـــتخلص 

وإلــــى مــــدى تطـــــابق العملیــــات الـــــواردة علــــى النفقـــــات مــــع القـــــوانین والتنظیمــــات الســـــاري بهــــا العمـــــل ولأجــــل هـــــذا 

حیحه مــــن خــــلال اعتبــــرت هــــذه الرقابــــة أداة تمكــــن مــــن استكشــــاف الخطــــأ قبــــل وقوعــــه والســــعي إلــــى مباشــــرة تصــــ

ـــــى العملیـــــات  قبـــــول حـــــوالات الـــــدفع للعملیـــــات المالیـــــة الصـــــحیحة وتحویلهـــــا إلـــــى أصـــــحابها وإبـــــداء تحفظـــــات عل

المالیــــة التــــي وجــــب تصــــحیحها ورفــــض حــــوالات الــــدفع علــــى العملیــــات التــــي بهــــا أخطــــاء أو تجــــاوزات قانونیــــة 

ـــــب تقتصـــــر علـــــى ال ـــــة المحاســـــب العمـــــومي أنهـــــا فـــــي الغال ـــــب الشـــــكلي للنفقـــــة دون أن والملاحـــــظ علـــــى رقاب جان

تتعـــــداه إلـــــى رقابـــــة الملائمـــــة التـــــي تفحـــــص العملیـــــات المالیـــــة منـــــذ بـــــدایتها إلـــــى حـــــین انتهائهـــــا كمـــــا یعتبـــــر حـــــق 

  .التسخیرة الممنوح للآمر بالصرف من بین الحدود التي تحد من فعالیة رقابة المحاسب العمومي 

كمـــــا ان فعالیتهــــا محـــــدودة ومرهونــــة بمـــــدى إلتـــــزام  بقیــــت هـــــذه الرقابــــة فـــــي الجزائـــــر تتمیــــز بنـــــوع مــــن الجمـــــود

  .السلطات العمومیة المعنیة بالانضباط المیزانیاتي 

  .الرقابة البعدیة هزة أج :ثانيال المبحث

ومي بــــــل عمــــــالي المــــــالللتســــــییر المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى إحــــــداث هیئــــــات رقابیــــــة قبلیــــــة ومرافقــــــة  فکتــــــیلــــــم 

ـــــة منهـــــا المفتشـــــیة العامـــــة  ـــــة بعدی ـــــات رقابی ـــــى إحـــــدات هیئ ـــــار الأولـــــى لتعـــــداه إل ـــــس محاســـــبة فباعتب ـــــة ومجل لمالی

  . قضائیةبه شة یئارها هعتبإداریة فإن الثانیة لها الطابع القضائي فیمكن ایئة ه

  المفتشیة العامة للمالیة : الأولمطلب ال
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نجـــــد هـــــذا الجهـــــاز الـــــذي أولاه المشـــــرع  ارة المالیـــــةعلـــــى مســـــتوى وز یـــــة المكلفـــــة بالرقابـــــة إن مـــــن الأجهـــــزة الإدار 

  . ه و الصلاحیات التي أعطیت لهلغة من خلال هیكلتأهمیة با

  یة العامة للمالیةفتشالم مصالح : الأول فرعال

ــــــة وكــــــذا تنظیمهــــــا  النفتشــــــیةلمحــــــددة لصــــــلاحیات اإن المراجعــــــة المســــــتمرة والمتكــــــررة للمراســــــیم  العامــــــة للمالی

لهیئــــة ال اختصــــاص اجــــرض منــــه توســــیع مغــــا الإنمــــ يو هــــوى الجســــتعلــــى الملهــــا لمصــــالح الخارجیــــة التابعــــة وا

  .أو المادي التسییريوتطویر طرق التدخل والتحقق والتفتیش سواء على المستوى 

مرســــــــوم ال قــــــــرهالــــــــذي أ فقــــــــط بــــــــالتنظیم ینة مكتفــــــــئــــــــلهاتــــــــه الهی يوض فــــــــي التطــــــــور التــــــــاریخخــــــــنن لــــــــذا لــــــــ

تنظـــــــــیم الهیاكـــــــــل المتضـــــــــمنین  08/273:مرســـــــــوم رقـــــــــمالو  2008 مبربتســـــــــ 6 :خ فـــــــــي ر ؤ لمـــــــــا 08/272:رقـــــــــم

  .1 لمعهودة لهاا في مستوى المهام دیدج تنظیم المالیة بوضع العامة یةتشللمف المركزیة

 تنظیمهــــا فــــي النظــــر إعــــادة مــــن بــــد لا كــــان اهــــومهام المالیــــة العامــــة المفتشــــیة صــــلاحیات دعــــم إطــــار فــــيو 

 بــــــالنظر مایســــــ لا هاقــــــدراتبتعزیــــــز  لهــــــا ســــــمحی أن شــــــأنه ومــــــن ایــــــعمل یكــــــون لهــــــا تنظیمــــــي لكــــــیه بتخصــــــیص

  .حیث یشمل التنظیم  الاقتصادي النظام لیشمل اختصاصها مجال لتوسیع

ـــــــ - ـــــــیسیشـــــــفتس المأر یت ـــــــة رئ ـــــــی یســـــــاعده مـــــــدیران للدراســـــــات  ة العامـــــــة للمالی ـــــــر ان بکلف ـــــــات ذات صـــــــلة غی ملف

ل بالـــــــدعم فـــــــتكتزة هـــــــثلاثـــــــة أجهـــــــي جهـــــــاز المراقبـــــــة و  أجهـــــــزةمل علـــــــى أربـــــــع تشـــــــبنشـــــــاط المراقبـــــــة وتمباشـــــــر، 

  .تحلیل والتخلیص وال یكيتاللوجیس

ـــــى المســـــتوى المركـــــزي هـــــذا  ـــــى مســـــتوى المصـــــالح الخارجیـــــة المأمـــــعل تكـــــون مـــــن فتیـــــة الالعامـــــة للم فتشـــــیةا عل

ـــــى المراقبـــــة  تعملیـــــا  لـــــونویتو ون بـــــالتفتیش لفـــــوحـــــدات عملیـــــة ومك 10 للمفتشـــــیة  مدیریـــــة الجهویـــــةالالموكلـــــة إل

  .ویدیرها مفتش جهوي 

  

  یة العامة للمالیةفتشالم مهام : ثانيال فرعال

ن نطــــاق الرقابــــة التــــي تقــــوم بهــــا المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة ویظهــــر ذلــــك ع مــــســــالمشــــرع الجزائــــري وو  أســــند لقــــد

ـــــهخـــــلال مـــــا نـــــص عل مـــــن ـــــى التســـــییر المـــــالي والمحاســـــبي والـــــذي  08/274:رقـــــم ســـــومالمر  ی حیـــــث نصـــــب عل

  .فیه المال العام مصدرا لهایكون 

  ومن أهم الصلاحیات

  .التقییم الاقتصادي والمالي النشاط شامل قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي  - 

  .الامتیازیة مهما كان نظامها اتالمؤسسلال المصالح العمومیة من طرف غشروط تسیر واستتقییم  - 

  .كلف خصوصا ته الصفة ذهببها و  ةمتعلقالات والنتائج سایس مییتق - 

                                 
  .الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 2008سبتمبر 6 المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم  - 1 -
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ــــــة والاقتصــــــادیة مــــــن اجــــــل تقــــــدیر  -  ــــــفاالقیــــــام بالدراســــــات والتحالیــــــل المالی ــــــة یدارة وتســــــإ ةعلی یر المــــــوارد المالی

  .والوسائل العمومیة الأخرى 

  .إجراء دراسات مقارنة وتطویریة لمجموعة قطاعات أو ما بین قطاعات - 

 ناحیـــــــةالهیكلـــــــي وذلـــــــك فـــــــي بـــــــالتنظیم تقیـــــــیم تطبیـــــــق الأحكـــــــام التشـــــــریعیة والتنظیمیـــــــة وكـــــــذا تلـــــــك المتعلقـــــــة  - 

  .المحددة فداهها وتكیفها مع الأقتناس

ـــــــتحد -  ـــــــة الإنجـــــــازات مســـــــتوى  دی ـــــــى الأهـــــــداف المحـــــــددة والتعـــــــرف مـــــــع مقارن ـــــــائص عل ـــــــه التســـــــییر نق  وعوائق

  . ذلك بابأس وتحلیل

وكــــــذا الهیئــــــات  الإقلیمیــــــةالجماعــــــات و  ةمصــــــالح الدولــــــل يوالمحاســــــب يیر المــــــالیســــــتتمــــــارس الرقابــــــة علــــــى ال

  : على أیضا الرقابة وتمارس العمومیة ةسبالمحا لقواعد والأجهزة والمؤسسات الخاضعة

  العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسات - 

كـــــذا كـــــل الهیئـــــات ذات الطـــــابع الاجتمـــــاعي و  والإجبـــــاريالضـــــمان الإجتمـــــاعي التابعـــــة للنظـــــام العـــــام هیئـــــات  - 

  .الهیئات العمومیة وتستفید من مساعدة الدولة أ يوالثقافي الت

  .كل مؤسسة عمومیة مهما كان نظامها القانوني - 

ـــــك تراقـــــب الم إضـــــافة -  ـــــى ذل ـــــة اســـــتعمال المـــــوارد التـــــفتشـــــإل ـــــات  يیة العامـــــة المالی جمعتهـــــا الهیئـــــات أو الجمعی

ـــــة خصوصـــــا مـــــن عمة الیئـــــمناســـــبة الحمـــــلات التضـــــامنیة والتـــــي تطلـــــب الهبالقانونیـــــة  أنظمتهـــــامهمـــــا كانـــــت  ومی

  . ةوالثقافیة والریاضی التربویةو  ایا الإنسانیة و الإجتماعیة والعلمیةضأجل دعم الق

  المســــــــــیرینمســــــــــتوى  حركــــــــــة الأمــــــــــوال والســــــــــندات القــــــــــیم علــــــــــىو الصــــــــــنادیق  كــــــــــذلك تقــــــــــوم برقابــــــــــة ســــــــــیر - 

  .ینبوالمحاس

 یریســــتلأعمــــال الیــــد المحاســــبي یالتق تمــــاممــــن صــــحة و  نیقتــــرض الغــــالقیــــام فــــي عــــین المكــــان بــــأي فحــــص ب - 

  مة المنجزةخدالاقتضاء معانیة حقیقة الالمالي وعند ر یالتأث ذات

  

   . المفتشیة العامة للمالیة رقابة ییمتق :لفرع الثالثا

لهـــــا  أوكـــــلحیـــــث  الأخـــــرىالرقابیـــــة  الأجهـــــزةتتمتــــع المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة فـــــي الجزائـــــر بمكانـــــة مهمـــــة ضـــــمن 

ــــل  ــــى اســــتعمال المــــال العــــام وتقیــــیم السیاســــات  أساســــادور مهــــم یتمث ــــي الرقابــــة عل ــــةف غیــــر ,العامــــة لمالیــــة الدول

هـــــدا الـــــدور وانطلاقــــــا مـــــن الصــــــلاحیات التـــــي تتمتــــــع بهـــــا جعـــــل برنامجهــــــا الطمـــــوح یصــــــعب تحقیقـــــه علــــــى  أن

      :أهمهاارض الواقع ودلك لعدة اعتبارات لعل 
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ـــــة لیســـــت لهـــــا ســـــلطة  المفتشـــــیة - ـــــرارات بخصـــــوص ملاحظـــــات  اتخـــــاذالعامـــــة للمالی ـــــائجالق ـــــق  ونت ـــــذيالتحقی  ال

للــــــوزارة الوصــــــیة تفقــــــد  أيحیــــــث انــــــه بعــــــد تحویــــــل التقریــــــر للســــــلطات الســــــلمیة ,یقــــــوم بــــــه المفتشــــــون المــــــالیون

    1كل سلطة على الملاحظات و الاقتراحات تشیة العامة للمالیةالمف

ــــــر ســــــلطة       ــــــى الملاحظــــــات و الاقتراحــــــات اتخــــــاذفتعتب ــــــرارات عل ــــــة حیــــــث  الق ــــــر المالی مــــــن صــــــلاحیات وزی

فـــــي التعلیمـــــات التـــــي تنفـــــد مـــــن طـــــرف  المتخـــــذة الإجـــــراءاتفتـــــدون كـــــل التـــــدابیر و  ,واســـــعةیتمتـــــع بصـــــلاحیات 

مســــــتوحاة مــــــن تعلیمــــــات الــــــوزیر المكلــــــف  إجــــــراءاتهــــــده الأخیــــــرة  وتتخــــــذ,الســــــلطات التــــــي خضــــــعت للرقابــــــة 

  .بالمالیة

تكـــــون  ألایمكـــــن , تملـــــك حـــــق لمعاقبـــــة مرتكبـــــي التجـــــاوزات فقـــــط ولاللمفتشــــیة العامـــــة الحـــــق فـــــي الرقابـــــة         

ـــــه  ـــــالمفتش لا یمكـــــن ل ـــــأمر أناقتراحاتهـــــا محـــــلا لاي متابعـــــة ف ـــــع  أو ی ـــــف  أویمن ـــــذیوق ـــــو  أي تنفی ـــــى ل ـــــة حت عملی

 بـــــإعلاممخالفـــــة یكتفـــــي فقـــــط  أيفهـــــو عنـــــدما یلاحـــــظ , عـــــدم شـــــرعیتها و تطابقهـــــا و المقـــــاییس القانونیـــــة لاحـــــظ 

  .   التدابیر الضروریة  اتخاذاو الوصیة قصد السلطة السلمیة 

ــــــة- ــــــث القاعــــــدة القانونی ــــــي تتضــــــمنها المراســــــیم والنصــــــوص التــــــي تحكــــــم المفتشــــــیة :مــــــن حی ــــــة القواعــــــد الت غالبی

ـــــة ـــــى إضـــــافة الإلزامـــــيلاتتســـــم بالطـــــابع  أي, العامـــــة قواعـــــد مكمل غموضـــــها وعـــــدم دقتهـــــا ممـــــا یفـــــتح المجـــــال  إل

ــــــــــا فــــــــــي المــــــــــادة الرابعــــــــــة مــــــــــن المرســــــــــوم ,التفســــــــــیرات مختلفــــــــــة لهــــــــــا لإعطــــــــــاء ــــــــــك جلی ــــــــــذيویظهــــــــــر دل    التنفی

  : على انه منها تنص  الأولىحیث نجد الفقرة  272-08رقم  

  :  یأتيتقوم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة على ما  أیضا أنیمكن 

  المیزانیة  أنظمةتقییم اداءات  -

  لكیان اقتصادي أوفرعي  أوالتقییم الاقتصادي و المالي لنشاط شامل راو قطاعي  -

  تصادي و المالي و المحاسبيالطابع الاق ذاتالخبرات  أوالتحقیقات  أوالدراسات  أوالتدقیق  –

  زیةیاتقییم شروط تسییر و الاستغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الامت –

ثانویـــــة مقارنـــــة بعملیـــــات  الجزائـــــرين هـــــده الاختصاصـــــات المهمـــــة جعلهـــــا المشـــــرع أي أمهمـــــا كـــــان نظامهـــــا و   

و المؤسســــــات المعنیــــــة  الهیئــــــاتلطلــــــب  أســــــیرةتركهــــــا  إنمــــــاحیــــــث لــــــم یلــــــزم القیــــــام بهــــــا و ,المراقبــــــة و التفتــــــیش 

نظـــــــرا لقلـــــــة  اهـــــــده الاختصاصـــــــات قلـــــــیلا مـــــــا یمارســـــــه إنارض الواقـــــــع نجـــــــد  إلـــــــىوبـــــــالرجوع ,بهاتـــــــه الدراســـــــات

  .المفتشیة إلىالطلبات الموجهة 

ـــــرارات بخصـــــوص ملاحظـــــات  اتخـــــاذلهـــــا ســـــلطة المفتشـــــیة العامـــــة لیســـــت  ـــــائجالق ـــــق  ونت ـــــذيالتحقی ـــــوم بهـــــا  ال یق

القـــــرارات علـــــى الملاحظـــــات مـــــن ســـــلطة وزیـــــر المالیـــــة حیـــــث یتمتـــــع  اتخـــــاذســـــلطة  إنالمفتشـــــون المـــــالیون كمـــــا 

ـــــــى  ونتـــــــائجتـــــــدابیر بخصـــــــوص الملاحظـــــــات  أي اتخـــــــاذواســـــــعة وبهـــــــدة الصـــــــفة عـــــــدم  تابصـــــــلاحی الرقابـــــــة عل

تشــــارك فــــي  أنالعمومیــــة و حتــــى تتمتــــع المفتشــــیة بكــــل صــــلاحیاتها و لاتكــــون مراقبتهــــا شــــكلیة یجــــب  الأمــــوال

                                 
 175ص,2009,القاهرة,دار الكتاب الحدیث,1ط,الرقابة المالیة على النفقات العامة ,بن داود إبراهیم 1
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و المؤسســــــــــــات الاقتصــــــــــــادیة و العمومیــــــــــــة                                                                الهیئــــــــــــاتالقــــــــــــرار التــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــانها تحســــــــــــین عمــــــــــــل  اتخــــــــــــاذ

 وهــــدا مــــا,المؤهلــــة  الهیئــــاتبطلــــب مــــن الســــلطات و  الأحیــــانیــــة فــــي غالــــب تكــــون عملیــــات رقابــــة العامــــة للمال-

 :"والتــــي تــــنص 272-08رقــــم  التنفیــــذيمــــن المرســــوم  الثالثــــة عشــــرمــــثلا فــــي الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة  یظهــــر

 أوالحكومــــــــة  أعضــــــــاءلطلبــــــــات  المحــــــــددة و تبعــــــــا الأهــــــــدافیــــــــتم تحدیــــــــد هــــــــدا البرنــــــــامج حســــــــب 

ــــة الهیئــــات 1"و المؤسســــات المؤهل
ــــه   ــــاك نــــوع مــــن الغمــــوض و المتمثــــل فــــي عــــدم  إنومــــا یمكــــن ملاحظت هن

وهـــــدا بعكـــــس ,و الســـــلطات المؤهلـــــة ویعتبـــــر دلـــــك تقییـــــدا لعمـــــل المفتشـــــیة  الهیئـــــاتو تحدیـــــد صـــــراحة هـــــده  ذكـــــر

یتـــــولى وزیـــــر المالیـــــة تـــــامین :"و التـــــي تـــــنص,فـــــي المـــــادة الثالثـــــة منـــــه53_80مـــــا جـــــاء بـــــه المرســـــوم الملغـــــى 

مـــــن كـــــل  الأولبرنامجـــــا للعمـــــل خـــــلال الشـــــهر ویحـــــدد ,بالمفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــةالمراقبـــــة المتعلقـــــة 

ومجلـــــس ,الحكومـــــة  أعضـــــاء المراقبـــــة التـــــي یعبـــــر عنهـــــا طلبـــــات وتراعـــــى فـــــي هـــــدا البرنـــــامج ,ســـــنة

مـــــن خـــــلال هـــــده المـــــادة  هومـــــا نلاحظـــــ "المحاســـــبة ومجلـــــس المحاســـــبة و المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني   

ــــــام بتحدیــــــد  الجزائــــــريالمشــــــرع  إن ــــــاتق ــــــة فــــــو الســــــلطات المؤهلــــــة و  الهیئ ــــــس ,الحكومــــــة أعضــــــاء يالمتمثل مجل

ـــــوطني ـــــس الشـــــعبي ال ـــــه فـــــي ظـــــل ,المحاســـــبة و المجل ـــــل القیـــــام ب ـــــنظم صـــــلاحیات  أخـــــروهـــــدا مـــــا اغف مرســـــوم ی

  .هب أتىالمفتشیة العامة المالیة و دلك بالرغم من الصلاحیات الجدیدة التي 

  . ةمجلس محاسب :المطلب الثاني

علیـــــه المـــــواد  تونصـــــ 1976مـــــن دســـــتور  190موجـــــب المـــــادة ب أنشـــــئ حیـــــث هـــــاز شـــــبه قضـــــائيجیـــــر تعی 

ـــــــى  170المـــــــادة  1996مـــــــن دســـــــتور و  1989مـــــــن دســـــــتور  160 یتـــــــولى مجلـــــــس مهمـــــــة الرقابـــــــة البعدیـــــــة عل

 فـــــي عـــــزز دورهـــــاو  ســـــةؤسلماســـــتقلالیة  2020و 2016جدیـــــد لســـــنة اللدســـــتور اس ر قـــــد کـــــ، و الأمـــــوال العمومیـــــة 

ـــــى م  :"العـــــام و د للمـــــالشـــــمـــــة المســـــاهمة فـــــي تطـــــویر الحكـــــم الراولهـــــا مهخالعمومیـــــة و  الأمـــــوالجـــــال الرقابـــــة عل

  . يمو عمییر السافیة في التشفترقیة ال

  . مجلس المحاسبة مصالح :الفرع الأول

الـــــداخلي مجـــــالات تـــــدخل الغـــــرف  المحـــــدد للنظـــــام 377/ 95مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  10تحـــــدد المـــــادة 

  .الاختصاص الوطنيذات 

  ,رف إلى فروع غبدورها تنقسم الشكل مجلس المحاسبة فى غرف وطنیة وأخرى إقلیمیة ی

ــــــداخلي ومجــــــال تــــــدخل الغــــــرف الوطنیــــــة والإقلیمیــــــة وعــــــددها  377/95حــــــدد المرســــــوم رقــــــم ولقــــــد  النظــــــام ال

   :وهي  رفغ ةثمانیبالغرف الوطنیة عدد  حیث حدد

  المالیة  -1

  الوطنیة والهیئات العمومیة السلطة -2

                                 
 272-08من المرسوم التنفیدي 13المادة  1
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  الثقافیة و الإجتماعیة نو ؤ الشالصحة و  -3

  التكوین و التعلیم -4

  والري الفلاحة -5

  والنقل القاعدیة المنشآت -6

  التأمنیاتو  البنوكو  التجارة -7

  والمواصلات  الصناعات -8

   :وهي  رفغ ةعدد بتسع حدد

ـــــ  -تیـــــزي وزو  – عنابـــــة –ة نطینقســـــ - هـــــرانو  – ســـــانتلم - بشـــــار  - ورقلـــــة بكـــــل مـــــن بالإقلیمیـــــة  ةالغرف

   . البلیدة والجزائر

ــــــس المحاســــــبةكمــــــا یشــــــتمل  ــــــذي یمكــــــن أن  مجل ــــــاظر العــــــام ال ــــــى الن ــــــة العامــــــة ویســــــند دورهــــــا إل ــــــى النیاب عل

ــــــیس مجلــــــس  ــــــة ضــــــبط تســــــند تحــــــت ســــــلطة رئ ــــــس علــــــى كتاب یســــــاعده نظــــــار مســــــاعدین ، كمــــــا یحتــــــوي المجل

  .المحاسبة لكاتب ضبط رئیسي یساعده كتاب ضبط 

أیضـــــا علـــــى أقســـــام تقنیـــــة ومصـــــالح  مجلـــــس المحاســـــبةیشـــــتمل " مـــــن نفـــــس المرســـــوم  35ادة وجـــــاء فـــــي المـــــ

  "إداریة 

مــــن طــــرف رئــــیس الجمهوریــــة علــــى الأمانــــة عامــــة یشــــغلها أمــــین عــــام معــــین  مجلــــس المحاســــبةكمــــا یشــــتمل 

أقســــــام المجلــــــس التقنیــــــة ومصــــــالحه الإداریــــــة ومتابعتهــــــا والتنســــــیق  مهــــــامبــــــإقتراح مــــــن  رئــــــیس المجلــــــس یتــــــولى 

  .بینها تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة 

  .بإختصار دون سرد تفاصیل مهام هاته الهیاكل  مجلس المحاسبةتلكم هي هیاكل 

  . مجلس المحاسبة صلاحیات :الثانيالفرع 

ــــس المحاســــبةیمــــارس  ــــذا  مجل ــــف بتســــییره ل ــــى كــــل مــــن كل ــــه عل ــــى المــــال العــــام مــــن خــــلال بســــط رقابت ــــة عل رقاب

  : تتعد اختصاصاته وصلاحیاته من خلال ممارسة 

حیـــــث یحـــــق الإطـــــلاع علـــــى كـــــل الوثـــــائق التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تســـــهل رقابـــــة العملیـــــات :  الإطـــــلاع حـــــق -1

  .تهبقار عة لخاضات الئیهصالح واللمر اییم تسییتقوالمحاسبیة أو اللازمة لالیة مال

  , تهبقار عة لخاضات الئیهوالجماعات الي عون في سلطة الإستماع لأ هکما ل

محاســـــبة الخاضـــــعة لرقابـــــة مجلـــــس أو هیئـــــة  عمومیـــــة ةق الـــــدخول إلـــــى كـــــل محـــــلات التـــــي تشـــــملها جماعـــــحـــــ

  .ذلكطلب التحریات تعندما ت

    تهرقابلالمتنوعة التي تمارسها على الهیئات التابعة هیئات الرقابة الخارجیة  التقاریر الاطلاع على قح
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یر ییمــــــارس المجلــــــس رقابــــــة علــــــى الهیئــــــات الخاضــــــعة لــــــه علــــــى نوعیــــــة تســــــ :یریســــــتة نوعیــــــة البــــــقار  -2

ـــــــــى مســـــــــتوى الفاعلیـــــــــة و یســـــــــیتالعمومیـــــــــة و و الوســـــــــائل المادیـــــــــة وشـــــــــروط اســـــــــتعمال الأمـــــــــوال و  النجاعـــــــــة رها عل

  .والوسائل المستعملةوالإقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف 

ـــــة و راقـــــب شـــــروط مـــــنح وإســـــتعمال الإعانـــــات والمســـــاعدات المالیـــــة ی -  ـــــي منحتهـــــا الدول ـــــة الت الجماعـــــات الإقلیمی

 .لرقابته الخاضعة العمومیة رافق والهیئاتلمو ا

 التأكـــــد إلـــــى الأمـــــر هـــــذا نمـــــ 12 دةالمـــــا فـــــي المـــــذكورة الهیئـــــات جمعتهـــــا التـــــي المـــــوارد علـــــى الرقابـــــة مـــــالكإ - 

  .انطلاق في الموارد التي تم جمعها صرفها تم التي مطابقة النفقات من

 : ینیمحاسبین العمومالحسابات  ةمراجع -3

  .ین ویصدر أحكاما بشأنها ن العمومیبیحسابات المحاس مجلس المحاسبة راجعی - 

ــــــد -  ــــــس المحاســــــبةق قی ــــــة الموصــــــوفة مجل ــــــات المادی ــــــي صــــــحة العملی مــــــع الأحكــــــام  فیهــــــا ومــــــدى مطابقتهــــــا ف

 .المطبقة علیها و التنظیمیة  شریعیةتال

  .يوحضور  تابيکین وهو ن العمومیبیالتحقیق والحكم على حسابات المحاس إجراء - 

  .تسییر المیزانیة والمالیة

  انیة والمالیةرقابة الإنضباط في مجال تسییر المیز  - 4

 مجلــــس یخــــتصو  والمالیــــةانیــــة فــــي مجــــال تســــییر المیز  قواعــــد الإنضــــباط  احتــــراممــــن  مجلــــس المحاســــبةتأكــــد ی

  .المقررة قانوناالمخالفات  بتحمیل مسؤولیة كل عون یقع في المحددة في هذا الأمر الشروط وفق

  . مجلس المحاسبةرقابة  تقییم :الثالثالفرع 

تـــــائج المخصصـــــة لتدخلاتـــــه التـــــي إن تنـــــوع الســـــلطات القضـــــائیة و الإداریـــــة لمجلـــــس المحاســـــبة یقابلهـــــا تنـــــوع الن

 : في فئتین إثنتین تقییمها یمكن

  النتائج الإداریــة:أولا 

ـــــــممــــــ      ــــــس المحاســــــبة تقییمــــــه النهــــــائي ویصــــــدر كــــــل :ذكرة التقیی ــــــة التســــــییر یضــــــبط مجل ــــــة نوعی ــــــب مراقب عق

التوصــــــیات و الإقتراحــــــات بغــــــرض تحســــــین فعالیــــــة و مــــــردود تســــــییر المصــــــالح و الهیئــــــات المعنیــــــة و یرســــــلها 

  .الإداریة المعنیة السلطات إلى مسئولیها والوزراء و إلى

  :رسالة رئیس الغرفة *

تطلـــــــــع مســـــــــؤولي المصـــــــــالح والهیئـــــــــات التـــــــــي خضـــــــــعت للرقابـــــــــة بملاحظـــــــــات مجلـــــــــس المحاســـــــــبة المتعلقـــــــــة   

ــــــــة أو بــــــــأملاك  ــــــــة العمومی ــــــــي تلحــــــــق ضــــــــررا بالخزین ــــــــائع أو الحـــــــــالات أو المخالفــــــــات الت بالوضــــــــعیات أو بالوق

ــــــه ــــــة الخاضــــــعة لرقابت ــــــات و المؤسســــــات العمومی ـــــــم  الهیئ ــــــي یتطلبهــــــا التســــــییر السلی ــــــدابیر الت بغــــــرض إتخــــــاذ الت

  .للأموال العمومیة

  : التقریر المفصل *
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 .تســـــجل فیـــــه الوقـــــائع التـــــي یمكـــــن وصـــــفها وصـــــفا جزائیـــــا ، والتـــــي یلاحظهـــــا المجلـــــس أثنـــــاء ممارســـــة رقابتـــــه  

 .ملفیبلغ الناظر العام هذا التقریر إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا مصحوبا بمجمل ال

  : التقریر التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة *

ترســـــل الحكومـــــة هـــــذا التقریـــــر بعـــــد أن یقـــــوم بإعـــــداده مجلـــــس المحاســـــبة إلـــــى الهیئـــــة التشـــــریعیة بغرفتیهـــــا مرفوقـــــا 

  .بمشروع القانون المرتبط به

  : التقریر السنــوي *

ـــــى  ــــــة تقریـــــرا ســـــنویا یرســـــله إل ـــــات . رئـــــیس الجمهوریـــــة یعـــــد مجلـــــس المحاسبــ ــــــم المعاین یبـــــین التقریـــــر الســـــنوي أهـ

والملاحظـــــات والتقییمـــــات الناجمـــــة عـــــن أشـــــغال تحریـــــات مجلـــــس المحاســـــبة مرفقـــــة بالتوصـــــیات التـــــي یـــــرى أنـــــه 

ـــــذلك ـــــة المرتبطـــــة ب ـــــانونیین و الســـــلطات الوصـــــیة المعنی ـــــین الق  .یجـــــب تقـــــدیمها و كـــــذلك ردود المســـــؤولین والممثل

 .یـــــــــا أو جزئیــــــــا فـــــــــي الجریــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریــــــــة الجزائریـــــــــة الدیمقراطیــــــــة الشـــــــــعبیةینشــــــــر هـــــــــذا التقریــــــــر كل

  .یرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهیئة التشریعیة

 : النتائج القضائیة :ثانیا 

  :فـي مجال تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین و الآمرین بالصرف فإن مجلس المحاسبة -

ــــــــد *  ــــــــدر غرامـــــــات ضـ فـــــــي حالـــــــة تـــــــأخیر إیـــــــداع الحســـــــابات  المحاســـــــبین و الآمـــــــرین بالصـــــــرف المعنیـــــــینیصـ

  .المستندات الثبوتیةو 

یطبــــــــق إكراهــــــــات مالیــــــــة علــــــــى المحاســــــــبین و الآمــــــــرین بالصــــــــرف المعنیــــــــین إذا انقضــــــــت الآجــــــــال المحــــــــددة *

  .لإیداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة

  :فــي مجال مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین -

ت مجلــــــس المحاســــــبة بقــــــرار نهــــــائي عنــــــدما لا یســــــجل علــــــى ذمــــــة المحاســــــب أیــــــة مخالفــــــة و یبــــــت بقــــــرار یبــــــ*

ــــــرءة المحاســــــب أو /مؤقــــــت یتضــــــمن أوامــــــر و ــــــم یتبــــــع بقــــــرار نهــــــائي لتب أو تحفظــــــات فــــــي الحــــــالات الأخــــــرى، ث

  .وضعه في حالة مدین

  :في مجال رقابة الإنضباط في تسییر المیزانیة والمالیة  -

المحاســــــــبة الغرامــــــــات ضــــــــد المحاســــــــبین أو أعــــــــوان المرافــــــــق والمؤسســــــــات والهیئــــــــات الــــــــذین یصـــــــدر مجلــــــــس *

  .ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیة عمومیة
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  : خلاصة

  :عدة أجهزة من بینها تمارس الرقابة المالیة على الإدارة في مجال تصرفها في المال العام 

ـــــث  ـــــس المحاســـــبة حی ـــــة ومجل ـــــة والمفتشـــــیة العامـــــة للمالی ـــــة والخزین ـــــة العامـــــة للمیزانی المصـــــالح التابعـــــة للمدیری

تختلــــف هــــذه الأجهــــزة فــــي توقیـــــت تــــدخلها ونطــــاق تصــــرفها فمنهــــا مـــــن تضــــیق صــــلاحیتها فــــي مواجهـــــة الإدارة 

لیة لــــــلإدارة وفــــــرض وإكتشــــــاف المخالفــــــات المالیــــــة ومنهــــــا مــــــن تتســــــع صــــــلاحیتها وتتعــــــداه إلــــــى تحمیــــــل المســــــؤو 

  عقوبات مختلفة ومقررة قانونا 
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مةـــاتـــخ  

ــــل مــــن التفاصــــیل والقواعــــد التطــــور إن  ــــة مــــیلاد كــــم هائ ــــة المالی ــــة العامــــة للرقاب ــــذي صــــاحب النظری ــــل ال الهائ

ــــــة  ــــــة و الإقلیمی ــــــف الأصــــــعدة الدولی ــــــى مختل ــــــداعها عل ــــــم اكتشــــــافها وإب ــــــي ت ــــــة الت والإجــــــراءات و المعــــــاییر الرقابی

والغــــــرض منهــــــا إنمــــــا هــــــو تفعیــــــل دور المؤسســــــات الرقابیــــــة لحمایــــــة الأمــــــوال العمومیــــــة، واســــــتخدامها .والوطنیــــــة

ـــــي تتناولـــــت شـــــتى  ناســـــبق وأن أشـــــر  وكمـــــا. بنجاعـــــة وفعالیـــــة واقتصـــــاد فـــــإن القواعـــــد و الأحكـــــام والإجـــــراءات الت

ـــــة ـــــة المالی ـــــة العامـــــة للرقاب ـــــب النظری ـــــئ ســـــرع جوان ـــــة، وهـــــي تنب ة التطـــــور فـــــي المضـــــامین مفصـــــلة ودقیقـــــة وكثیف

  . والمفاهیم المشكلة لهذه النظریة حتى وصلت إلى حد التعقید والتداخل في بعض الأحیان

كمــــــا نجــــــد الاهتمـــــــام العــــــالمي الیـــــــوم بهــــــذا الموضـــــــوع یأخــــــذ وتیــــــرة ذات نســـــــق عــــــال مـــــــن خــــــلال الترســـــــانة 

مـــــة فـــــي البـــــاب مـــــن قبـــــل فضـــــلا عـــــن مختلـــــف التوصـــــیات والمعـــــاییر المقد. التشـــــریعیة المعـــــدة فـــــي هـــــذا المجـــــال

الأجهــــــزة و المنظمــــــات الدولیــــــة والإقلیمیــــــة العلیــــــا للرقابــــــة المالیــــــة والمحاســــــبیة  التــــــي نشــــــأت حــــــدیثا، مــــــن أجــــــل 

ــــــة ــــــى الأمــــــوال العمومی ــــــة عل ــــــات . الاضــــــطلاع بمهــــــام الرقاب ــــــه الجمعی ــــــذي تولی ــــــالغ  ال ــــــى الاهتمــــــام الب ــــــادة عل زی

صـــــة فـــــي هـــــذا الشـــــأن للموضـــــوع، واهتمامهـــــا فـــــي الوقـــــت العلمیـــــة والفنیـــــة  ومكاتـــــب الاستشـــــارة والتـــــدقیق المخت

ـــــة،  ـــــي الدول ـــــى المـــــال العـــــام ف ـــــة عل ـــــة الرقاب الحاضـــــر بوضـــــع المعـــــاییر العامـــــة والقواعـــــد الأساســـــیة لنجـــــاح عملی

والتــــي ینبغــــي توافرهــــا فــــي مختلــــف الأجهــــزة الداخلیــــة والخارجیــــة القائمــــة بالرقابــــة بمــــا یفتــــرض لهــــا مــــن اســــتقلال 

ة اختصاصـــــها ومهامهـــــا، و مـــــا ینبغـــــي أن تتـــــوافر علیـــــه مـــــن كفـــــاءة ومقـــــدرة وعنایـــــة وحیـــــاد ونزاهـــــة فـــــي ممارســـــ

  .یتحقق بها الأداء الرقابي الجید 

لها عـــــــلامة بـــــارزة علـــــى طریـــــق تقـــــدم الـــــدول ووســـــیلة مـــــن القـــــد أصـــــبحت الرقابـــــة المالیـــــة بكـــــل صـــــورها وأشـــــك

ـــــــة فـــــــي إدارة الم. وســـــــائل نموهـــــــا ورفعتهـــــــا ـــــــة خاصـــــــة بعـــــــد ظهـــــــور الاتجاهـــــــات الحدیث ـــــــرى وتنمی شـــــــروعات الكب

وكـــــذا اعتمـــــاد الحكومـــــات علیهـــــا فـــــي تقیـــــیم السیاســـــة . وإجـــــراءات الرقابـــــة المـــــوارد الاقتصـــــادیة، وتطـــــور مفـــــاهیم

الإداریـــــــة، و الحكـــــــم علـــــــى ســـــــلامة البیانـــــــات و المعلومـــــــات التـــــــي توضـــــــح مـــــــدى كفـــــــاءة الإدارة فـــــــي اســـــــتغلال 

  .الموارد المتاحة

. ته فـــــي الجزائـــــر الیـــــوم  ترجـــــع إلـــــى بنیـــــة النظـــــام المـــــالي القـــــائمإن الكثیـــــر مـــــن مشـــــكلات الفســـــاد و ممارســـــا

لــــذلك فــــإن . إن ذلــــك مــــا یعنــــي أن إصــــلاح النظــــام المــــالي یمثــــل العنصــــر الأكبــــر فــــي إصــــلاح منظومــــة الرقابــــة

ـــــى فـــــي الاســـــتعمال الملائـــــم والفعـــــال للأمـــــوال  ـــــة التـــــي تتجل ـــــة الشـــــاملة والحدیث ـــــق الأهـــــداف المنشـــــودة للرقاب تحقی

ویر التصــــــرف المــــــالي الســــــلیم، والتنفیــــــذ الملائــــــم للأنشــــــطة الإداریــــــة ، وكــــــذا إعــــــداد المیزانیــــــة و العمومیــــــة وتطــــــ

إعـــــداد المخطــــــط المـــــالي لا یــــــتم ذلـــــك إلا مــــــن خــــــلال تـــــوافر مجموعــــــة مـــــن المقومــــــات الرئیســـــیة و التــــــي تمثــــــل 

  .نقطة الانطلاق في مجال تحدیث مفهوم الرقابة المالیة و تحقیق  فعالیتها 

ــــــس نأ كمــــــا  ــــــالرغم المحاســــــبة مجل ــــــة الإصــــــلاحات مــــــن وب ــــــي المتتالی ــــــإن عرفهــــــا الت ــــــم دوره ،ف ــــــ ل  بعــــــدى یرق

وإنهـــــا لا ، العمومیــــة الأمـــــوال تســــییر فـــــي تحقیقهــــا إلـــــى یســــعى التـــــي والشــــفافیة التصـــــور مــــن هذاالمســـــتوى لبلــــوغ
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 إلا هــــي مــــا العمــــومي الإنفــــاق ترشــــید ســــبیل فــــي ترســــیخها إلــــى یرمــــي التــــي و إن الفعالیــــة ، تــــزال بعیــــدة المنــــال

 إلــــــى مــــــا یــــــدفع هــــــذا.محتواهــــــا مــــــن وتفرغهــــــا تناقضــــــها ممارســــــات الواقــــــع أرض علــــــى تقابلهــــــا ذهنــــــي تصــــــور

ــــــذكر فــــــي مجــــــال  التســــــاؤل ــــــر دور ی ــــــر مــــــن غی ــــــة فــــــي الجزائ ــــــة المالی ــــــى للرقاب حــــــول جــــــدوى وجــــــود جهــــــاز أعل

  .اعدهقو  منه استلهم الذي النموذج الفرنسي الأصلي مع مقارنة المحافظة على الأموال العامة

ــــــر أن المؤكــــــد هــــــو  الدیمقراطیــــــة الأنظمــــــة جمیــــــع فــــــي أساســــــي مطلــــــب هــــــي عامــــــة كقاعــــــدة الرقابــــــة أن غی

 الشــــفافیة مــــن بالمزیــــد ویطالــــب دیمقراطــــي سیاســــي نظــــام بنــــاء إلــــى یســــعى الــــذي مجتمعنــــا فــــإن وحتمــــا الحدیثــــة،

 قـــــادرة هیئـــــات وجـــــود  إلـــــى فحاجتـــــه. القاعـــــدة هـــــذه عـــــن یخـــــرج أن لـــــه یمكـــــن لا العمومیـــــة الشـــــؤون تســـــییر فـــــي

 یوجـــــد التـــــي حالـــــةالتهمیش فـــــإن ثـــــم آخـــــر،ومن مجتمـــــع أي مـــــن أكثـــــر  ملحـــــة تبـــــدو فعلیـــــة رقابـــــة ممارســـــة علـــــى

 النظـــــــــام وطبیعـــــــــة المجتمـــــــــع یعیشــــــــه الـــــــــذي قـــــــــعللوا طبیعیـــــــــة نتیجــــــــة إلا  تكـــــــــون أن الجهـــــــــاز،لایمكن فیهاهــــــــذا

 فــــي المحكــــومین محكومیــــه،وحق أمــــام الحــــاكم مســــؤولیة قیــــام فكــــرة ینكــــر الــــذي مــــازال و یحكمــــه الــــذي سیاســــيلا

ـــــى أدى الوضـــــع دیمقراطي،وهـــــذا نظـــــام أي قیـــــام وأســـــاس جـــــوهر تعتبـــــر یحكمهم،والتـــــي مـــــن محاســـــبة  تكـــــریس إل

ــــــة هیمنــــــة ــــــذي للجهــــــاز فعلی ــــــب ، التنفی ــــــیص یحكمهــــــم مــــــن محاســــــبة فــــــي الأفــــــرادق حــــــ وتغیی ــــــات دور وتقل  الهیئ

ــــــي الفاعلــــــة ــــــه الت ــــــة الرقابــــــة وظیفــــــة لأداء تمثل ــــــك فــــــي إلیها،بمــــــا الموكل ــــــذي التشــــــریعي الجهــــــاز ذل ــــــه یخــــــول ال  ل

 .الواقع أرض على فعلي تجسید لانجدلها والتي الحكومة نشاط لمراقبة هامة صلاحیات الدستور

إن الحكـــــــم علـــــــى كفـــــــاءة وفاعلیـــــــة أي نظـــــــام رقـــــــابي لا یـــــــتم إلا بنـــــــاء علـــــــى اعتمـــــــاده علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن 

و هــــــي مجموعــــــة مــــــن القواعــــــد . النظــــــام فــــــي مراحلــــــه المختلفــــــةالمبــــــادئ أو المعــــــاییر التــــــي تحكــــــم عمــــــل هــــــذا 

  .والإجراءات الرقابیة المتفق علیها من جمهور المراقبین والتي تحكم تصمیم وتشغیل نظم الرقابة المالیة

ــــة مجموعــــة مــــن المبــــادئ  والقواعــــد تــــم الاتفــــاق علیهــــا  ــــة الحدیث ــــي مجــــال الرقابــــة المالی و فعــــلا فقــــد بــــرزت ف

الأكادیمیـــــة والمهنیـــــة، و تـــــم التوصـــــل الیهــــا عـــــن طریـــــق الدراســـــات والبحـــــوث المختلفـــــة فـــــي  مــــن قبـــــل الجمعیـــــات 

ــــى كفاءتهــــا وفاعلیتهــــا  ــــة والحكــــم عل هــــذا المجالأصــــبحت تعتمــــد كأســــاس هــــام فــــي تحدیــــد مجــــالات الرقابــــة المالی

مبــــــــدأ الخطــــــــة التنظیمیــــــــة و مبــــــــدأ الاتصــــــــال ومبــــــــدأ : منهــــــــا. مــــــــن خــــــــلال مــــــــدى الالتــــــــزام والأخــــــــذ بتلــــــــك بهــــــــا

  .اعتمادمعاییر ومؤشرات سلیمة لقیاس وتقییم الأداء ومبدأ التغذیة العكسیة و المبدأ السلوكي و هكذا 

إن هـــــذا الأمـــــر یحـــــوز أهمیـــــة بالغـــــة فـــــي حیـــــاة الدولـــــة و المجتمـــــع ، مـــــاحعلني أخلـــــص إلـــــى بعـــــض النتـــــائج 

    .المهمة في هذا الباب المباشرة منها وغیر المباشرة
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  :توصلنا إلى النتائج التالیة  من خلال دراستنا لموضوع  

  في الحفاظ على المال العام فعاللأجهزة الرقابة المالیة دور   -

  الانحرافـات والتأكـد مـن مطابقـة هـذه العملیـات الرقابـة المالیـة هـي ضـمان لسـلامة العملیـات المالیـة وكشـف - 

  المالیة للأنظمة والقوانین الساریة المفعول

  استقلالیة الرقابة المالیة في عملها -

  لمراقب المـالي یمثـل الرقابـة السـابقة ویتجلـى دوره فـي الحـد مـن تبدیـد المـال العـام وحمایتـه، ومكافحـة أوجـها - 

  الفساد

كثــــرة الرقابــــة تــــؤدي إلــــى عــــدم الرقابــــة فتعــــدد أجهــــزة الرقابــــة وعــــدم وجــــود تنســــیق بینهــــا یــــؤدي إلــــى إهــــدار نتــــائج  -

  الرقابة

فهي ترفع التقاریر "رقابة المفتشیة العامة للمالیة ان نتائج تدخلاتها لیست في مستوى الاختصاص التي منحت لها  - 

  "فقط

تدخله ومراقبته لجهة معینة لن یرجع الى مراقبتها  الا بعد مدة طویلة مما لرقابة مجلس المحاسبة فانه بعد  ةبالنسب - 

  یحد من فعالیة المجلس 

بالنسبة للرقابة البرلمانیة فانها تتمیز بضعف كبیر یتجسد في عدم الجدوى من مصادقة البرلمان على المیزانیة لان  - 

  رئیس الجمهوریة له الحق في المصادقة بعد رفض البرلمان

  ا بالنسبة للرقابة الشعبیة المجالس المنتخبة غیر متنقلة عن السلطة التنفیذیة ام - 
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  :على ضوء هذه السلسلة من النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث تترتب التوصیات التالیة

 . العامة، وتفعیل مستویات الرقابة المالیة وخاصة العلیا ضرورة مراجعة القوانین المتعلقة بحمایة الأموال

  .منها بمایتماشى وتطلعات الدولة نحوتحقیق الحكم الراشد، وبناء دولة العدل والقانون

  

 .مجلس المحاسبة بتدخل منتظم في متابعة تنفیذ المیزانیة العامة في الدولة والمشاریع  ضرورة تكلیف

لعمومیة ، وكذا مراقبة تسییر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي العمومیة الممولة من المیزانیة ا

والتجاري في سیاق الرقابة البعدیة في شكل تحقیقات أو بحوث أو دراسات هو ما ینسجم مع التوجه الحقیقي 

شمولیة  فذلك هو الأجدى والأجدر بتقییم النتائج والحصیلة بنظرة. لاعتماد مقترب التدقیق بكل مضامینه وصیغه

بعیدا عن تجزئة العملیة الرقابیة، وإحالتها إلي مجرد مراجعة لحالات ووقائع منعزلة ومؤقتة بدل تحلیل عمیق 

  .ودقیق لمجموعة من الأعمال والأنشطة من تسییر وعمل إداري ومالي مسترسل وتراكمي

  المالیة في یجب منح صلاحیات واسعة في التدقیق لمجلس المحاسبة كجهاز متخصص في الرقابة

الجزائر یجعل هیئة أساسي بامتیاز في مجال التدقیقلدى الدولة ، یعتمد علیهما في تقویم تسییر وتنفیذ میزانیة 

  .الدولة والمؤسسات العمومیة بصفة عامة

  

  وجوب تأهیل هذه هییئات الرقابة الأخرى والافادة من وضعها وتجربتها وإمكانیاتها البشریة والمهنیة

ق آلیات وتقنیات التدقیق، من أجل تطویر مجال الرقابة على الأموال العامة ومن ثم ترقیة مبدأ لتدعیم تطبی

  .المساءلة والشفافیة

  

  . وجوب تفعیل نظام التدقیق الداخلي بتحویل المفتشیات الموجودة على مستوى مختلف الوزارات لهیئات

ت العمومیة على غرار الدول المتقدمة كالولایات تدقیق، وإحداث بنیات أخرى للتدقیق الداخلي بمختلف الإدارا

حیث تعمل على مراقبة تطبیق التشریعات والأنظمة الإداریة بغیة تبسیطها وعقلنة . المتحدة الأمریكیة وكندا

كما أن ذلك من شأنه أن . تسییرها وعملها، فتستجیب بذلك لحاجیات ومتطلبات المرتفقین والفاعلین الاقتصادیین

      .  ثقافة التقییم والمساءلة في الإدارة العمومیة الجزائریة یسهم في نشر

  

 . ضرورة إدخال التقنیات المعلوماتیة على نظم وإجراءات التدقیق كوسیلة ناجعة یجب التخطیط لإدراجها

لما ستوفره من الجهد والوقت وما تضمنه من الدقة في الحصول على النتائج ومقارنة المعطیات والعینات ومراجعة 

  .العملیات
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  . الاهتمام بالمبدأ السلوكي والرقابة الذاتیة للأفراد عند عملهم في مجالات الحیاة المختلفة بصورةعامة

  .والمالیة بصورة خاصة، نظراً لما لها من أسباب مباشرة في زیادة كفاءة وفاعلیة نظم الرقابة المالیة

 .موال والموارد العامة،  من خلال خلق العمل على تفعیل دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأ

دینامكیة مؤسسساتیة وإداریة، وسیاسیة تفتح المجال واسعا أمام هذا الجهاز للقیام بهذا الدور بكل التزام وفعالیة 

توفیر الحصانة الكافیة لأعضاء مجلس المحاسبة، لتمكینهم من القیام بواجبهم بعیدا عن أي ضغط . ونجاعة

  .جتماعي، بغرض منح الجهاز الاستقلالیة الكامل لفرض رقابة ناجعة وسلیمةسیاسي أو إداري أو ا

 . ربط الجهاز بأجهزة الرقابة الدولیة بصورة إیجابیة، وتفعیل حضوره في ملتقیاتها الدولیة والإقلیمة لللإفادة

ماد المنهج والمعاییر واعت.من مختلف الخبرات المتجددة  والمتطور في میدان الرقابة المالیة على المستوى العالمي

  .الحدیثة في أداء مهامه الرقابیة

في الختام لا یسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والحمد للمولى العلي القدیر الذي أنعم علي بموفور   

 .الصحة والعافیة لأنجز هذا العمل المتواضع على قلة الزاد وبعد الشقة، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  دورات وندوات وطنیة ودولیة لمناقشة موضوع ترشید المال العام والرقابة علیهاإقامة.  

 ــــــائص بــــــالردع والقمــــــع والعمــــــل علــــــى  اجهــــــزة یتعــــــین علــــــى ــــــتخلص مــــــن فكــــــرة مطــــــاردة النق الرقابــــــة ال

یمكـــــن أن یتحقــــق إلا إذا لعبـــــت أجهـــــزة الرقابـــــة دورا توعویـــــا وتربویـــــا وتوجیـــــه  القضــــاء علیهـــــا نهائیـــــا وهـــــذا مـــــا لا

  .المؤسسات ومسؤولیها نحو الأداء الأحسن

    أن الرقابــــة المالیــــة بمختلــــف آلیاتهــــا وعـــــدم التنســــیق فیمــــا بــــین الأجهـــــزة القائمــــة علــــى مباشــــرتها فـــــي

  .ظل المساحة المتاحة من الدیمقراطیة لا یمكنها تحقیق الدور الرئیسي لها المتمثل في مواجهة الفساد

 ار قیـــــــــادات وكفـــــــــاءات مشـــــــــهود لهـــــــــم بالنزاهـــــــــة والكفـــــــــاءة یجـــــــــب أن تقـــــــــوم الســـــــــلطة التنفیذیـــــــــة باختیـــــــــ

ــــــس المحاســــــبة أو المفتشــــــیة  ــــــي یعــــــدها مجل ــــــار التقــــــاریر الت ــــــة وعــــــدم اعتب ــــــى رأس الأجهــــــزة الرقابی ووضــــــعهم عل

  .العامة للمالیة مجرد تقاریر استشاریة ، بل آراء ملزمة

 

  ضرورة توضیف الاشخاص الاكفاء للحفاظ على المال العام. 

 ـــــ ـــــة المـــــال العـــــام مـــــن الهـــــدر والنهـــــب والتبدیـــــد لا ي الأخیـــــر ف یمكـــــن القـــــول أن مواجهـــــة الفســـــاد وحمای

ــــــى الأجهــــــزة الرقابیــــــة وحــــــدها بــــــل مــــــن خــــــلال تحــــــالف كــــــل الأجهــــــزة والمؤسســــــات والســــــلطات فــــــي  یقتصــــــر عل

 الدولة من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني فعال
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 تبالك :أولا

  :العامة المراجع-1

دراســــــــــة تحلیلــــــــــة -الرقابــــــــــة الإداریــــــــــة والمالیــــــــــة علــــــــــى الأجهــــــــــزة الحكومیــــــــــةن ، حمــــــــــدي ســــــــــلیما القبــــــــــیلات. د .1

   .01/01/2010،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،تاریخ النشروتطبیقیة

       الطبعــة الطبیــة، الأخطــاء عــن الناجمــة المدنیــة المســؤولیة مــن التــأمین ، موســى الكـریم عبـد یرة أحمـداالصـر .2

  2012 والتوزیع،الأردن،عمان، للنشر دار الأولى،

  ،2018العكام محمد خیر ،الرقابة المالیة ، الجامعة الافتراضیة السوریة .د .3

 .2007 هونة،الجزائر، دار الخامسة، الطبعة العام، الجزائي القانون في الوجیز ،بوسقیعة أحمد. 4

 01-06مقدود مسعودة ، صور التجریم في القانون .د .5

 :صةالمتخ الكتب -

 تاوالمذكر  الأطروحات :ثانیا

  :)هار دكتو ( الأطروحات-أ

جــــــــدي وفــــــــاء ، رقابــــــــة الأجهــــــــزة المالیــــــــة والقضــــــــائیة علــــــــى الأمــــــــوال العمومیــــــــة فــــــــي الفــــــــانون الجزائــــــــري ، .     1

 2017/2018الیابس سیدي بلعباس ،أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة ،جامعة جیلالي 

جامعــــة بــــوبكر بلقایـــــد , رســــالة دكتــــوراه, الرقابــــة المالیــــة فــــي الجزائــــر بـــــین الواقــــع والتحــــدیث , ســــایحي فاطیمــــة  .2

  .تلمسان 

ــــة فــــي ضــــبط نفقــــات الجماعــــات المحلیــــة فــــي الجزائــــر ، أطروحــــة ســــعیدي  .3 نــــور الــــدین ، مســــاهمة الرقابــــة المالی

 .2020/2021دكتوراه ،

 

 :المذكرات-ب .4

 ماجستیر مذكرات  -أ

الجزائري،مــــــذكرة  الشــــــریعة الإســــــلامیة و التشــــــریع بــــــینعلى النفقــــــات العامــــــة المالیــــــةالرقابــــــة . بــــــن داود إبــــــراهیم  .1

 . 2002/2003فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق جامعة بن عكنون ،الماجستیر  شهادة لنیل 

 قــانون فــرع فـي القـانون، الماجسـتیر شـهادة لنیـل مــذكرة الطبــي، التـدخل أثنـاء الطبیـب خطـأ بلعیـد، بـوخرس .1

 2011 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المهنیة، المسؤولیة

  :الماستر مذكرات :ب
 تخصــص الحقــوق،فـي  الماسـتر شــهادة لنیــل تخــرج مــذكرة ،جحیقـة معمـر آیــت و صـبرینة سـاحل آیـت .1

 الرحمــان عبــد جامعــة الخــاص، القــانون قســم السیاســیة، والعلــوم الحقــوق كلیــة الشــامل، الخــاص القــانون

 .2013 میرة،بجایة،
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ـــــانوني الجزائـــــري مـــــذكرة ماســـــتر، جامعـــــة زیـــــا .2 ـــــة فـــــي النظـــــام الق عاشـــــور  نخضـــــار كنـــــزة ،أجهـــــزة الرقابـــــة المالی

 2013/2014الجلفة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

ـــــي  .3 ـــــي الجزائـــــر الآلیـــــات القان, رحمـــــون عل ـــــة المالیـــــة ف ـــــة والمؤسســـــاتیة للرقاب ـــــة الحقـــــوق رســـــالة ماســـــتر , ونی ،كلی

 .2018 -2017, والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور الجلفة

 

 المجلات:ثالثا 

ــــــة  .1 ــــــي تســــــییر المیزانی ــــــة ف ــــــة  المرتكب ــــــات المالی ــــــى المخالف ــــــس المحاســــــبة عل ــــــة مجل ــــــاد ســــــعادة ، رقاب ــــــن زی ب

 .,2018جانفي,7العدد ,اسیة یوالعلوم الس العامة والمالیة،مجلة القانون

ة مجلـــــ,المخالفـــــات المالیـــــة وأثرهـــــا علـــــى عجـــــز الموازنـــــة العامـــــة فـــــي مصـــــر , أحمـــــد متـــــولي دهشـــــان .د   . .2

 2019،افریل 68،مصر،العددالبحوث القانونیة والاقتصادیة 

ـــــي  .3  الجزائـــــر،فـــــي الجماعـــــات الإقلیمیـــــة فـــــي  الفســـــاد المـــــالي مكافحـــــةدور الرقابـــــة المالیـــــة فـــــي , عبلـــــةورغن

 .2021،جانفي10،العدد10مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،ألجزائر،المجلد

 المقالات :رابعا

 خـاص عـدد العلیـا، المحكمـة  ئري،مجلـةاالجز  التشـریع ظـل فـي للطبیـب ئیـةاالجز  المسـؤولیة ،مختـار سـیدهم .2

 .2011 والاجتهاد، القانون ضوء في الطبیة ئیةزاالج المسؤولیة

 

 :والتنظیمیة التشریعیة النصوص :رابعا

  :التشریعیة النصوص

 .المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره 1990دیسمبر 04المؤرخ في 22-  90 الأمر رقم - 1

 .جویلیة المتعلق بمجلس المحاسبة17 المؤرخ في  20-  95الأمر رقم - 2

 .المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة  1995أوت  26المؤرخ في  23-95 الأمر رقم - 3
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المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس   1980 جانفي 11المؤرخ في  05- 80القانون رقم  -  6

 .المحاسبة

 .المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990 أوت  29المؤرخ في  21- 90القانون رقم  - 7
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    الذي یتضمن القانون الخاص للعمال الذین ینتمون  1990أكتوبر 27 المؤرخ في 334-  90المرسوم رقم -  9  

 الأسلاك النوعیة في الإدارة المكلفة بالمالیةإلى 

  . المتعلق بمجلس المحاسبة1991 جویلیة  17المؤرخ في  312- 91 المرسوم التنفیذي رقم -  10

   المتعلق بتعیین المحاسبون العمومیون  1991سبتمبر 7المؤرخ في  311-  91المرسوم التنفیذي رقم  - 11  

  .واعتمادهم

المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي  1991دیسمبر21 المؤرخ في 502-91المرسوم التنفیذي رقم  -  12

 .المفتشیة العامة للمالیة

المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة   1992جانفي 20مؤرخ فيال 32-  92المرسوم التنفیذي رقم  -  13  

 .العامة للمالیة

العامة    الذي یحدد اختصاصات المفتشیة   1992 فیفري22 المؤرخ في  78- 92المرسوم التنفیذي رقم    - 14

  .للمالیة

بالرقابة المسبقة على النفقات الملتزم والمتعلق  1992 نوفمبر 14 المؤرخ في  414- 92المرسوم التنفیذي رقم -  15

  .بها

  .الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 2008سبتمبر 6 المؤرخ في 272- 08المرسوم التنفیذي رقم  -  16
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ج ر رقم  -   تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة - 2021یونیو  6مؤرخ في  – 252 /  21المرسوم التنفیذي   - 

47  /2021. 

/  64ج ر رقم  –یتعلق بمصالح الرقابة المالیة  – 2011/  11/  21مؤرخ في  – 381 – 11المرسوم التنفیذي 

2011  

یحدد صلاحیات مصالح المدیریة  العامة   – 2011/  02/  16مؤرخ في  – 75 – 11المرسوم التنفیذي  - 

  . 2011/  11ج ر رقم  –للمیزانیة 

  



  لخصالم

47 
 

 

 

ـــــنعكس دومـــــا  ـــــدول و الـــــذي ی ـــــى المـــــال العـــــام و بنیـــــة و اقتصـــــاد ال ـــــاظ عل ـــــة عمـــــل مهـــــم فـــــي الحف ـــــة المالی إن الرقاب

علــــى إســــتمراریة وبقــــاء الأنظمــــة السیاســــیة لــــذا نجــــد المشــــرع الجزائــــري و للحفــــاظ علــــى هــــذه الضــــمانة ســــن القــــوانین 

فــــي تســـــییر مرافقهــــا خاصـــــة مــــا تعلـــــق و التشــــریعات و وضــــع القواعـــــد و اللــــوائح التـــــي یجــــب علـــــى الإدارة إتباعهــــا 

منهـــــا بالجانـــــب المـــــالي و جمیـــــع التصـــــرفات المالیـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا و أي مخالفـــــة تصـــــدر مـــــن قبـــــل الإدارة ســـــواء 

ــــــة أو عــــــدم إحترامهــــــا أنشــــــأ المشــــــرع الأجهــــــزة المكلفــــــة بمعاینــــــة هــــــذه المخالفــــــات و أعطاهــــــا  بمجانبــــــة قــــــوانین الدول

ـــــ ـــــف عل ـــــة مـــــن الصـــــلاحیات تتنـــــوع و تختل ـــــر جمل ى حســـــب طبیعتهـــــا و الجهـــــة التابعـــــة لهـــــا و أعطاهـــــا ســـــلطة تقری

ـــــائص خاصـــــة مـــــا تعلـــــق  ـــــري رغـــــم بعـــــض النق ـــــة و هـــــذا الأمـــــر یحســـــب للمشـــــرع و النظـــــام الجزائ ـــــات المختلف العقوب

 . منه بالعنصر البشري الذي یبقى هو صمام الأمان في كل هذه العملیة 

 

 

 

Le contrôle financier est un travail important pour la conservation des deniers publics 

et l’améliorations des l’économies des pays et qui permet la dureté des pouvoir 

politique ces pour cela que le pouvoir législatif pour conserve cette garantie il a publie 

les lois pour glairer les institutions publics qui sont sous sa responsabilité sur tout  sel 

des côtés financiers et toutes les opérations exécuté par cette administration et toutes 

mauvaises ou fausses opérations sans le resaper les lois en vigueur le législatif public 

a créer des institution charger du contrôle des denier publics et des accordées toute les 

mesures des contrôles qui s’impose . 
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